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التحري عند وقوع أیة جریمة وهي الشرطة القضائیة بعملیة البحث و یقوم رجال ضباط

معاقبة الجاني أو وصول الىالو ما یعرف بعملیة جمع الاستدلالات للكشف عن الجرائم 

التحقیق هماولذلك تمر هذه العملیة بعدة مراحل یمكن تلخیصها في مرحلتی،مرتكب الجریمة

حلتین تستهدف وهذا للكشف عن جرائم الفساد باعتبار أن كلا المر ،التحقیق الابتدائي،الأولى

فبالنسبة لتحقیق الأولى هي ،عملیة التحريكافة الأدلة الضروریة لإتمام البحث عن الحقیقة و 

من الإجراءات المشروعة التى یلجاْ إلیها المحقق في سبیل كشف غموض مجموعة عبارة عن 

أما بالنسبة لمرحلة التحقیق زمانها،، ومكانها،ث مرتكبیها وكیفیة ارتكابهاالجریمة من حی

مكن من الأدلة عن طریق الجریمة هدف الى جمع أكبر قدر مو إجراء تنقیبي یالابتدائي فه

.التحقیق باعتباره السلطة المختصة بالتحقیقیتولى هذه المرحلة قاضي و 

یكمن دور ضباط الشرطة القضائیة في القیام بهاتین المرحلتین حیث أن ضباط 

، وفي سبیل ذلك یقومون ببعض المهام و الصلاحیات بالتحريالقضائیة یهتمونالشرطة 

منع المجرم من تأثیر على ،الاستعانة بالخبراء، التوقیف للنظر، تفتیش المساكنالمتمثلة في:

.الإثبات  دلةأمنع المشتبه به من إتلاف ، الشهود

هي بعض الاختصاصات في حالة التلبس و لى هذه الصلاحیات فإن لهم إبالإضافة 

أدلة إثبات  اظ علىهدفها الحفمنحها المشرع للضبطیة القضائیة و حالات استثنائیة والتي 

.1 ج من ق إ41الجریمة من الضیاع التي جاءت على سبیل الحصر في المادة 

لتحري في بعض االكشف و للبحث و إلا أنها لم تكفرغم وجود هذه الأسالیب التقلیدیة 

ثاره العالم انعكست آالذي شهدهتطور التكنولوجيال،حیث أن 2الجرائم الخطیرة كجرائم الفساد

مشاھدة الجریمة عقب ارتكابھا ؛ متابعة العامة مشاھدة الجریمة حالة ارتكابھا؛تتمثل حالات التلبس في: -1
الجریمة للمشتبھ بھ بالصیاح،  وجود أشیاء (أداة الجریمة أو محلھا) مع المشتبھ بھ، وجود أثار أو دلائل تفید ارتكاب 

یونیو 8مؤرخ في ،155-66أمر رقم من 41في مسكن و التبلیغ عنھا في الحال: المادة اكتشاف الجریمة ،
، معدل 1966جوان 11صادر في ، 48ج.ر.ج.ج.د.ش عدد ،تضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ی1966

متمم. و

،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة مجلة القانون"اسالیب التحري الخاصة في جرائم الفساد"كعیبیش بومدین ،-2
.298،ص.2016،دسمبر07ابو بكر بلقاید،تلمسان،العدد
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تقنیات و  ي حیث استفاد المجرمین من وسائل مجال الجنائال نواحي الحیاة،لاسیماعلى كافة 

ولهذا كان من الضروري ،المعاصرةخاصة في جرائم الفساد و متطورة في ارتكاب الجرائم  

یعتبر الفساد من حیث،كتشاف الجرائمعملیة إلدعم دراج أسالیب حدیثة إ التطور و مواكبة هذا

أكبر المشاكل التي تواجه البشریة سوءاً من الناحیة الاقتصادیة أو من الناحیة الاجتماعیة في 

حت تشكل دول العالم من هذه الآفة المنتشرة التي أصبكغیرها من وقد عانت الجزائرأیة دولة،

لتحقیق أهدافهم لمجرمون یسعون حیث أصبح اها  واستقرارها،أمنخطراً علي سلامة الدول و 

في أغلب الحالات مواكبتها بسبب حدیثة یصعب علي القانون جرامیة بطرق متطورة و الإ

المتطورة وسائل الأقل فاعلیة مقارنة بأصبحتتقلیدیة التي السالیب الأفقط علي  اعتمادهم

رتكاب الجرائم.لإ

من الضروري التفكیر في آلیات جدیدة لمواجهة -أمام كل هذه التطورات-كان 

من أمام ضغوطات  حیث وضعت أجهزة الأرها ،صو دثات و الجرائم بمختلف أنواعها و المستح

إجراءات في مجال التحري ونیة و هو ما دفع بالمشرع الى تبني نصوص قانوصعوبات كبیرة و 

عزّز المشرع صلاحیات  كله فقد ومن خلال هذا،1الطرق الإجرامیة المتبعةتتماشى و التحقیقو 

وذلك من خلال جرائم الفساد ومكافحتها عن ضباط الشرطة القضائیة لدعم استراتیجیة الكشف 

على ، الذي جاء نتیجة مصادقة الجزائر 011-06أهمها القانون سن عدة نصوص قانونیة

.2إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

أهم مظاهر تعزیز صلاحیات مكانة الضباط التساؤل عنتكمن إشكالیة الدراسة في 

مدى فعالیتهاالتساؤل عن و  ؟  الشرطة القضائیة ضمن استراتیجیة الكشف عن جرائم الفساد

في دعم هذه الاستراتیجیة ؟

، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ، 2006فیفري 20، مؤرخ في01-06رقم قانون-1
أوت 2، مؤرخ في 15-11رقم ، معدل و متمم بموجب قانون2006مارس 8، صادر في 14

.2011أوت 10، صادر في 44ج.ر.ج.ج.د.ش عدد ،2011
31، مؤرخ في 58/4معتمدة بموجب قرار الجمعیة العامة رقم  لمكافحة الفساد،إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة -2

، 2004أفریل 29، مؤرخ في 128-04صادقت علیھا الجزائر بتحفظ بموجب مرسوم رئاسي رقم ، 2003أكتوبر 
.2004أفریل 25، صادر في 26ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 
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اعتمدنا على التقسیم اعتمدنا على المنهج التحلیلي، و للإجابة على هذه الإشكالیة

حیث تطرقنا لدراسة أهم أسالیب التحري الخاصة التي یجوز لضباط الشرطة القضائیة الثنائي 

)، ولتعزیز (فصل أولعن الجرائم الخطیرة كجرائم الفساد اللجوء إلیها في سبیل الكشف 

أیضا عمد المشرع إلى استحداث ستراتیجیة لإضباط الشرطة القضائیة ضمن هذه اصلاحیات 

تسمى بالدیوان المركزي لقمع الفساد من خلاله یقوم ضباط للشرطة القضائیةمصلحة عملیاتیة

).فصل ثانة بمهمة البحث والتحري عن جرائم الفساد ضمن إطار مؤسساتي (الشرطة القضائی



الفصل الأول

أسالیب خاصةإستحداث 

عن جرائم الفسادللتحري
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التحريالشرطة القضائیة في مجال البحث و زائري من مكانة ضباطز المشرع الجعزّ 

ما یعرف ذلك بالستحداثو  ، نظرا لما تحمله من خطورة على المجتمععن بعض الجرائم

من 18مكرر 65إلى  5مكرر65ذلك بموجب المواد من ، و 1بأسالیب التحري الخاصة

.222-06القانون

ة القضائیة تحت تلجأ إلیها الضبطیتقنیاتأسالیب التحري الخاصة على أنهاف تعرّ 

وجمع الأدلة الفساد، بما فیها جرائم م التحري عن جرائبغرض البحث و إشراف السلطة القضائیة، 

.3ضاهمر عنها والكشف عن مرتكبیها دون علمهم و 

هما مصلحتان متعارضتان ألا و عنهامة تنشأارتكاب الجریأن نحیط علما أن ي ینبغ

لذا ، و ریمةصلحة المجتمع في محاربة الجمفي حمایة حریته الشخصیة، و مصلحة الفرد 

من أجل خدمة الأمن الإجتماعي أدى الخصوصیة إلا أنه و فالأصل هو إحترام حق الإنسان في 

ه الحقوق حق التعدي على هذذلك بمنح ستوریة بالمساس بحقوق الأفراد، و د مبادئإلى تخطي 

المتمثلة في 4لا بالتباع أسالیب التحري الخاصةلا یتم ذلك إو من أجل حمایة المصلحة العامة، 

تسجیل مراسلات، وإلتقاط الصور، و إعتراض الإجراء المراقبة الإلكترونیة التي تشمل كل من 

(مبحث في التسلیم المراقب و  إجراءي التسربإلى و  )،مبحث أول(سنتناولها فيالتي الأصوات

).ثان

، ص. 2017الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، الطبعة الثالثة، دار الھدى، الجزائر، خلفي عبد الرحمان،-1
134.

یونیو 8، مؤرخ في 155-66م رق، یعدل و یتمم الأمر2006دیسمبر 20مؤرخ في ، 22-06أمر رقم -2
.2006دیسمبر  24في  ، صادر84، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،1966

مجلة الباحث للدراسات ، " الأسالیب المستحدثة في التحریات الجزائیة"، مبروك الساسيبولافة سامیة،-3
.329، ص.2016العدد التاسع، جوان كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة باتنة،،الأكادیمیة

.393، ص. نفسھمرجع المبروك ، ساسي بولافة سامیة، -4
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الأولالمبحث 

المراقبة الإلكترونیة

اد و ، ذلك في الممعني بالتحقیقاتفي الباب الثاني الالمراقبة الإلكترونیة أدرج المشرع 

قانون المتمم ل(المعدل و 01/22من الأمر رقم 10مكرر65غایة إلى  5مكرر 65

.)الإجراءات الجزائیة

ذلك و  أو صور المراقبة الإلكترونیةتبیان مظاهرإلى من خلال هذا المبحث نتطرق 

.(مطلب ثان)وابط القانونیة لعملیة المراقبة الإلكترونیةأهم الضثم تحدید،)أول(مطلب في 

المطلب الأول

المراقبة الإلكترونیةصور 

مجال زیادة على الصلاحیات العادیة التي یتمتع بها ضباط الشرطة القضائیة في

-06المشرع صلاحیات أو مهام أخرى خاصة بمقتضى القانون االتحري، أضاف إلیهالبحث و 

تتمثل في إعتراض و  ،1مكافحتهلق بالوقایة من الفساد و المتع 01-06 رقم كذا القانونو  22

(فرع ثالث).إلتقاط الصورو (فرع ثان) ، تسجیل الأصوات (فرع أول)المراسلات 

الفرع الأول

إعتراض المراسلات

تعریف خاص لعملیة على المشرع  الجزائري في قانون الإجراءات الجزائیة لم ینص 

لمتمم لقانون الإجراءات المعدل و 22-06أنه بالرجوع إلى القانون  إلا ،المراسلات إعراض

ز لوكیل الجمهوریة المختص أن كما أنه أجافقد حدد بعض خصائص هذا الإجراء، ،الجزائیة

حیث سنتعرض من ، 2اللاسلكیةالسلكیة و الإتصالیأمر باعتراض المراسلات التي تتم بوسائل 

، مرجع سابق.ة من الفساد و مكافحتھالمتعلق بالوقای، 2006فیفري 20مؤرخ في ، 01-06قانون رقم -1
دراسة مقارنة على ضوء اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة –جریمة الرشوة في التشریع الجزائري ،ھارون نورة-2

لیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، كأطروحة لنیل درجة دكتوراه في العلوم، ، -الفساد
.282، ص. 2017
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، ثم خصائص إعتراض المراسلات (أولا)راسلاتع إلى تعریف إعتراض المخلال هذا الفر 

.(ثانیا)

:تعریف إعتراض المراسلاتأولا: 

سلات،مراعتراض النه تسجیل أو نسخ أو إعلى أالمراسلات إعتراضسلوب ف أعرّ ی

التحري عن و البحث  إطارفي  ،1اللاسلكیةالسلكیة و ن طریق وسائل الإتصال التي تتم ع

في  تكابهم أو محاولتهمشخاص المشتبه فیهم في إر ل الأو المعلومات حو  لة،جمع الأدیمة و الجر 

تكاب الجریمة.إر 

قبل السلطات من إجراءات التحقیق المباشر من على أنه إجراء هكن تعریفیمكما 

ك بالشكل المحدد ذلو  ثات الخاصة للأفراد،الذي بدوره ینتهك سریة المحادئیة خلسة، و القضا

.2للجریمةقانونا من أجل الحصول على دلیل غیر مادي

22-06من القانون 5مكرر65في المادةالمشرع الجزائري عندما تعرض تحدث

الإتصالات السلكیة ى نوع المراسلات التي تتم بواسطةلإعتراض المراسلات تحدث عل

3للتطور الذي عرفه مجال الإتصال.هذا مواكبةلاسلكیة، و وال

ض موجودة بین إعترافرقة التالى معرفة التطرق لل الإشارة في هذا الصّددتجدر 

رضا دون علم و فیكون الأول المراقبة، وضع الخط الهاتفي تحتبینتفیة، و المكالمات الها

دیر الهیئة القضائیة بعد تسخیر یخضع لتقبرضا المعني و في حین یكون الثانيالمعني،

.4عتبر إجراء غیر محدد الموضوعح المختصة، كما أنه یالمصال

.113، ص. 2010التحقیق القضائي، دار ھومة للطباعة و النشر، الجزائر، أحسن ، بوسقیعة -1
دراسة تأصیلیة تحلیلیة و مقارنة للتنصت -مراقبة الأحادیث الخاصة في الإجراءات الجزائیةیاسر الأمیر فاروق،-2

، دار المطبوعات -على المحادثات التلیفونیة و التي تجرى عبر الإنترنیت و الأحادیث الشخصیة نظریا و عملیا
.150، ص. 2009الجامعیة، مصر، 

إعتراض المراسلات و تسجیل الأصوات و التقاط الصور و التسرب كإجراءات تحقیق قضائي "فوزي ، عمارة-3
.237، ص. 33، جامعة منتوري، قسنطینة، العدد مجلة العلوم القانونیةفي المواد الجزائیة "، 

كلیة شھادة الماستر،ة من مقتضیات نیل الوسائل الحدیثة للإثبات الجنائي في القانون الجزائري، مذكرعباسي خولة، -4
.18، ص 2013/2014الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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:عتراض المراسلاتخصائص إثانیا:

على خصائص معینة تساهم في تحدید تتضمن عملیة إعتراض المراسلات 

متمثلة فیما یلي:الطبیعة العمل بها، و و مفهوم 

بدون رضا و علم صاحب الشأن:إعتراض المراسلات یتم خلسة - أ

أهم الخصائص التي تتمیز بها عملیة إعتراض تعتبر هذه الخاصیة من

في عملیة ینرضا صاحبها، فعلم صاحب الشأن خفیة دون علم و مراسلات،فهي تتم ال

تنصت علیها أصبح مباحا أي أن ال ،القانونیة عنهاالحمایةیرفع و  یزیل السریةالإعتراض و 

نه: من الدستور على أ 2ف   46نصت المادة كما،1عدم المشروعیةیزیل عنها أیضا صفة و 

.2أشكالها مضمونة "بت الخاصة الإتصالا" سریة المراسلات و 

التسجیلات غیر مخاطر متعددة نتیجة للإعتراضات و ها هذه التقنیات الحدیثة یترتب عن

3خطه الهاتفي تحت المراقبة.ضوع و للمكالمات التي یجریها الأشخاص المالمشروعة 

:إجراء یمس بحق الإنسان في سریة حدیثهإعتراض المراسلات-  ب

ٱلَّذِینَ ءامَنُواْ لاَ تَدْخُلُواْ بُیُوتاً غَیْرَ بُیُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُواْ أَیُّهَا "ی:تعالىقال االله 

فَإِن لَّمْ تَجِدُواْ فِیهَا أَحَداً فَلاَ تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ *وَتُسَلّمُواْ عَلَىٰ أَهْلِهَا ذٰلِكُمْ خَیْرٌلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ 

.4"یلَ لَكُمْ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ یُؤْذَنَ لَكُمُ وَإِن قِ 

.152المرجع السابق، ص. یاسر الأمیر فاروق،-1
،یتعلق بنشر 1996دیسمبر 7، مؤرخ في 96/438، صادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996الجزائر دستور -2

دیسمبر 8، صادر في 76، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد1996نوفمبر 28بموجب إستفتاء نص تعدیل الدستور الموافق علیھ 
، صادر في 14، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 2016مارس 6، مؤرخ في 01-16، معدل و متمم بموجب قانون رقم 1996

.2016مارس 7
.96،  ص.2011التكنولوجیا الجرمیة الحدیثة و أھمیتھا في الإثبات الجنائي، د.د.ن، د.ب.ن، نصر ،شومان -3
.28الآیة سورة النور، -4
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"قوله أیضاو  یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِیراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا :

"تَجَسَّسُواس ...1."

من الدستور السالفة الذكر، أن من 46من خلال نص المادة یمكن أن نستخلص

فهي تحمي سریة حرمة مسكنه،أسراره الخاصة و للإنسان المحافظة على الحقوق المقررة 

هذا ذه الحمایة المقررة لیست مطلقة و ه إلا أن الإتصالات الخاصة دون أي قید،و المراسلات 

تغلیب ،و التحقیقاتالجزائري لحسن سیر التحریات و رع ت التي وضعها المشنظرا للإستثناءا

.2للأفراد الخاصةالمتمثلة في ضمان الأسرارالمصلحة العامة على الخاصة

، إلا أن هذا كل هذا یدل على أنه لا یجوز المساس بحرمة الحیاة الخاصة للأفراد

أسرار أشخاص أبریاء فقد تمتد إلىنظرا لخطورتها الحرمة، كما أنها و الأسلوب یعد إنتهاكا بهذه 

من كل هذه الخطورة بالرغم ضوع خطه الهاتفي تحت المراقبة، و خص المو بمجرد إتصالهم بالش

كشف العدید من للأجهزة الأمنیة و ها یتلم ینكر أهمالتي تنتج عن هذه العملیات إلا أن الفقه 

.3تكبیهاضبط مر الجرائم و 

غیر مادي:تستهدف عملیة إعتراض المراسلات الحصول على دلیل- ج

تنتج أو تنبثق من عناصر دلیل غیر ماديتقتضي عملیة الإعتراض الحصول على 

بطریقة غیر تساهم في إقناع القاضيأحادیثیة مما یصدر عن الغیر من أقوال و خصش

ذلك أقوال من هذه العملیة  هي الحصول علىفالغایة المرجوة  للكشف عن الجریمة،مباشرة

.4الإتهاملتأكید أدلة الشخص

تبین للمحقق بأنه سوف یؤدي بالرغم من ذلك فلا یجوز اللجوء إلى هذا الإجراء إلا إذا 

جادة في ید أدلة  م ذلك إلا بتوافرلا یتیساعد على كشف الحقیقة، و إلى الحصول على دلیل

.12الآیة سورة الحجرات،1-
.20، 19، مرجع السابق، ص.ص.عباسي خولة-2
المشكلات العملیة في مراقبة التلیفونات الصوتیة و المرئیة و أثرھا في الإثبات الجنائي، دار سارة سمیر الأمین،-3

.96، ص.1996للطباعة، د.ب.ن، 
مذكرة مكملة لمتطلبات الماستر أسالیب التحري الخاصة في قانون الإجراءات الجزائیة،قادري سارة،-4

.33، ص. 2013/2014جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، أكادیمي،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 
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من هذه المراقبة بالأدلة القولیة ذلك على أساس أن فقد أدرج الفقه الأدلة المنبثقةالمحقق، 

لا یمكن إعتبار ،و یتمثل في الحدیث الخاص الذي لیس له كیان ماديالدلیل المستمد منها 

.1المحافظة علیهأداة ساعدت على ضبط الدلیل و إنما هو مجردو دلیل مادي شریط التسجیل 

:إلتقاط الأحادیثأجهزة قادرة على على إعتراض المراسلات إستناد- د

في تطور العملیات الإجرامیة التي تشكل خطورة و نظرا لتطور التكنلوجیا الحدیثة 

في مجال التنصت فعالة د تقنیات جدیدة و أوساط المجتمع، أصبح من الضروري إیجا

خدام أجهزة قادرة ذلك من خلال إست، و شتبه فیهمملبلوغ خصوصیات الأشخاص الالجوسسة و 

وضع أجهزة صغیرة القدرة على المعلومات في مدة وجیزة، و أكبر عدد ممكن من على إلتقاط 

.2ا التنصت على المكالمات الهاتفیة یمكنهالحجم 

نسخة أخذمعلومات و بالستخدام هذه الوسائل الحدیثة بالإمكان الحصول على أصبح

تمیزها و كما أنها تستطیع أن تفصل الأصوات المسموعة دون الإنتقال إلى مكان وجودها، منها 

ه من بین تلك الموجودة في ذلك عن بعضها، من أجل الوصول إلى الصوت المراد سماع

إستنتاج ضافة إلى إمكانیةبالإعملیة فعالة ومفیدة،منهایجعلوایمكن للقائمون بها أن و  المكان،

.3ملاحظة المجرم بذلكو ، دون علم أداءهاكیفیة على دیة على إرتكاب الجریمة و الأدلة الما

.164مرجع سابق، ص. یاسر الأمیر فاروق، -1
التحقیق في جرائم المخدرات على ضوء أسالیب التحري الخاصة، مذكرة لنیل شھادة لواتي فوزي، -2

.19ص.،2014/2015، 1كلیة الحقوق، جامعة الجزائر ،الماجستیر
.156، 97سابق، ص.مرجع نصر ، شومان-3
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الفرع الثاني

الأصواتتسجیل 

بتعریف إذ أنه لم یحظى یعد هذا الأسلوب هو الآخر كأسلوب إعتراض المراسلات 

من قانون  2فقرة  5رمكر  65دة إنما مجرد الإشارة إلیه فقط في نص الما، و المشرع الجزائري

التقاط ، من أجل ، دون موافقة المعنیینالترتیبات التقنیة"وضع، بنصها كما یلي: 06-22

خاصة أو سریة من طرف شخص أو تسجیل الكلام المتفوه به بصفةتثبیت وبث و و الصور 

دة أشخاص عمومیة أو التقاط صور لشخص أو عماكن خاصة أوعدة أشخاص في أ

ثم (أولا)،من خلال هذا سنتطرق إلى تعریف تسجیل الأصوات ، و یتواجدون في مكان خاص"

(ثانیا).القانونیة طبیعتها

:الأصواتتعریف تسجیل -أولا

میزاتها الفردیةمصادرها بنبراتها و من الموجات الصوتیةیقصد بالتسجیل الصوتي نقل 

نیة به لإمكاالاحتفاظزمات في النطق إلى شریط تسجیل، و من لخواصها الذاتیة بما تحملهو 

.1مضمونهالتعرف على إعادة سماع الصوت مرة أخرى و 

فإن المشرع الجزائري لم یولي إهتمام 22-06من قانون 5/2مكرر 65من خلال 

فیمكن أن یكون مكان خاصا أو عام، فالمكان تسجیل الأصوات للمكان الذي تتم فیه عملیة 

هو المكان الذي لا یمكن دخوله إلا من ة الأشخاص، أما الخاص العام هو المعد لإستقبال كاف

.2تربطهم علاقات خاصة حیث لا یمكن سماع أو مشاهدة ما یحدث بالداخلأشخاص طرف 

یقوم به ضباط الشرطة الذي یهمنا في هذا الصدد هو الذي التسجیل 

من قبیل الإجراءات تالي فإن التسجیلات التي یقوم بها الأفراد لا تعتبرالبالقضائیة،و 

صول إلى بشأن دعوى جنائیة تحركها السلطات القضائیة بغرض الو لكونها لم تصدرالجنائیة،

.21مرجع سابق، ص. عباسي خولة،-1
كلیة مجلة الحقوق و الحریات،" إستراتیجیة جھاز الضبط القضائي في الكشف عن جرائم الفساد"، رزاقي نبیلة،-2

.187،ص. 2016الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة البلیدة، الجزائر، العدد الثاني، مارس 
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لا یدخل لا تتضمن إعتداء على حق من یتم تسجیل حدیثهالحقیقة، كما أن الأحادیث التي 

بات لا ذاعیة أو الصحفیة، كل هذه الترتیفي نطاق البحث، كحالة الأحادیث التلفونیة أو الإ

.1ثار الجریمةآإلى إخفاء الأدلة والحقائق و یلجأ ني، حتى لاتحتاج إلى موافقة المع

:الطبیعة القانونیة لتسجیل الأصوات-ثانیا

بحیث ظهرت لتسجیل الأصوات، الطبیعة القانونیةحولالفقهیةاختلفت الآراءلقد 

:الآتيالنحو و هو على  لاث آراء و كل رأي مختلف عن الآخر،ث

:تسجیل الأصوات نوع من التفتیش- أ

لأن كلاهما ن هذه المراقبة هي نوع من أنواع التفتیش،یرى هذا الجانب من الفقه أ

بما یساعد هو عبارة عن تنقیب للأسراریهدفان للكشف عن الجریمة، كما أن هذا التفتیش

فلا فرق في إزاحة ستار الكتمان، من وراءه هو كشف الأسرار و فالغایةعلى كشف الجریمة

.2یستحیل ضبطه امعنویئا كونه  شیئا مادیا یمكن ضبطه أو شی

:تسجیل الأصوات نوع من ضبط الرسائل-  ب

تنشأ عن ضبط إعتبار عملیة تسجیل الأصوات  إلى ذهب جانب من الفقه

لأن كلاهما دثات الشفویة بین المحاو الموجود بین الرسائل المكتوبة ذلك للتشابه الرسائل،و 

أدلة لا تعتبر حیث أن التسجیلات الصوتیة إلا أنهما یختلفان في الطبیعةعبارة عن رسالة،

.3تعتبر أدلة مادیةتقبل الضبط بالمعنى القانوني، في حین أن ضبط الرسائل  لامادیة و 

.35مرجع سابق، ص. قادري سارة،-1
مجلة الحقوق و العلوم كدلیل في الإثبات الجزائي"،"القیمة القانونیة للصوت و الصورةمامن بسمة،-2

.172، ص. 2015العدد الرابع، جوان جامعة تبسة،،السیاسیة
.25مرجع سابق، ص.لواتي فوزي، -3
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تسجیل الأصوات إجراء من نوع خاص:- ج

إجراء من نوع عملیة تسجیل الأصوات هي عبارة عن  أنجانب آخر من الفقه إعتبر

فهو مستقل عن اء تأبى أن تجعله نوع من التفتیشجر الطبیعة القانونیة لها الإحیث أن خاص، 

بمقتضى نصوص خاصة رسائل، فقد تناول المشرع هذا الإجراءا عن ضبط الكذالتفتیش و 

هذا الإجراء لضرورة التحقیقیتم اللجوء إلىو لعذم التعسف في إستخدامه، ووضع ضوابط 

.1الكشف عن الحقیقة في الجرائم الخطیرة المحددة في القانونو 

الفرع الثالث

  ورإلتقاط الص

یستعمل أسلوب مكمل لتسجیل التحري في الجریمة في الماضيكان البحث و بعد ما 

محل الأشیاء التي لا المتمثلة في الصورة الفوتوغرافیة التي تكونجرائیة بالكتابة، و الواقعة الإ

الحرائق إلى أن یارات و الذي كان یخص حوادث الس، و یستطیع الشخص التعبیر عنها بالكتابة

بهذا الأسلوب إلى غایة صدور القانون تواصل العمل ، و إمتد إلى الجرائم الأخرى

لیب التحري الخاصة في البحثإستخدام أساالذي منح لضباط الشرطة القضائیة ،06/22

الذین أصبحوا في عصرنا هذا یشكلون خطراً على سلامة عن الجرائم والمجرمینالتحريو 

لذا سنحاول إعطاء تعریف لإلتقاط ، 2الدولة واستقرار المجتمعات سیاسیا واجتماعیا واقتصادیا

(ثانیا).طبیعتها القانونیة ، ثم (أولا)الصور 

.173مرجع سابق، ص. مامن بسمة،-1
2-

PICOTTI LORENZO, « L’Elargissement des formes de préparation et de participation général » ,
revue internationale de droit pénal, n° 78,paris, 2008, p. 407.
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:تعریف إلتقاط الصور -أولا

أسلوب التصویر التحري المشرع الجزائري في البحث و التي إستحدثها سالیبالأمن 

عملیة یتم من خلالها "إلتقاط الصورالذي عبر عنه المشرع بمصطلح "، 1بمختلف أنواعه

ص من أو عدة أشخاص في مكان خاشخص ، من أجل إلتقاط الصور لوضع الترتیبات التقنیة

.2دون موافقتهم

مجال البحث یمكن اللجوء إلیها فيیعد هذا الأسلوب من الأسالیب المستحدثة التي 

بصریة التي تسمح بالتقاط الصوت الذلك بمختلف أجهزة المراقبة جرائم الفساد، و التحري عن و 

للأشخاص إمكانیة إلتقاط الصورلقد وصلت التكنلوجیا إلى أبعد من ذلك من خلال ،الصورةو 

.3كالأقمار الصناعیةمن مسافات بعیدة 

إنما تستخدم أیضا حتى في ، و الشرطة القضائیةإن هذه التقنیة لم تقتصر على مصالح 

ضبط من أجل مراقبة الإعتداءات و ، المنازل، الفنادق...، الخاصةالعمومیة و المؤسسات 

الطرقات ملاعب و في المن وسائل المراقبة الأمنیة الكمرات التي تثبت ، و مرتكبیها

بمناسبة ممارسة لخاصةاالإعلام العامة و لوسائكامیراتطها الصور التي تلتقالعمومیة...،

بعض الأماكن التي لا باستثناءالتي لا تحتاج إلى ترخیص من وكیل الجمهوریة عملها، و 

.4طرقات العمومیة، بالإضافة إلى الرادار الذي یقوم بمراقبة السرعة في الیجوز التصویر فیها

المجلة الجزائریة ، "أسالیب البحث و التحري الخاصة و حجیتھا في الإثبات الجنائيرویس عبد القادر، "-1
جزائر، العدد الثالث، جوان ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مستغانم، الالسیاسیةللحقوف و العلوم

.41ص. ،2016
.113مرجع سابق، ص، ص. أحسن ،بوسقیعة -2
مذكرة مكملة المعدل و المتمم،01-06جرائم الفساد في مجال الصفقات العمومیة في ظل القانون قطاف محمد، -3

2ة محمد لمین دباغین، سطیفمن مقتضیات نیل شھادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامع
.80، ص. 2015/، 2014،

الأسالیب الخاصة للبحث و التحري في الجریمة المنظمة، رسالة دكتراه، كلیة الحقوق، جامعة ، مجراب الدوادي-4
.219، 218ص. ،2015/2016، 1الجزائر بن یوسف بن خدة، 



الفسادالفصل الأول: إستحداث أسالیب خاصة للتحري عن جرائم 

14

:لإلتقاط الصورالطبیعة القانونیة -ثانیا

منها رض حمایة خاصة للحق في الصورة، و على فعملت غالبیة التشریعات الجزائیة 

" یعاقب على ما یلي: مكرر منه 303الذي نص في المادة 1العقوبات الجزائريقانون 

د.ج إلى  50.000بغرامة من ) سنوات، و 03إلى ثلاث (أشهر)06(بالحبس من ستة

كانت بأي تقنیةد.ج كل من تعمد المساس بحرمة الحیاة الخاصة للأشخاص، 300.000

  ذلك:و 

أو سریة، بغیر إذن صاحبها أو بالتقاط أو تسجیل أو نقل مكالمات أو أحادیث خاصة، -

رضاه،

رضاه.ص في مكان خاص بغیر إذن صاحبها أو بالتقاط أو تسجیل أو نقل صورة لشخ-

ذاتها علیها في هذه المادة بالعقوباتیعاقب على الشروع في إرتكاب الجنحة المنصوص-

یضع صفح الضحیة حدا للمتابعة".المقررة للجریمة التامة و 

حالة على  ،2من قانون العقوبات1مكرر 303في المادة یعاقب المشرع كذلك 

كانتبأي وسیلة ها، أو إستخدامالجمهورالإحتفاظ بهذه المستندات أو وضعها في متناول 

ومن خلال كل هذا ، مكرر303المنصوص علیها في المادة التي یعاقب علیها المشرع بنفس 

ئري رغم إقراره أسالیب تحري فیها مساس بحرمة الحیاة الخاصة، إلا أنه فإن المشرع الجزا

.3یعاقب على اللجوء إلیها بطرق غیر مشروعة

جوان 11، صادر في 49، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد یتضمن ق.ع، 1966یونیو 8مؤرخ في ، 156-66أمر رقم -1
، معدل و متمم.1966

یعاقب بالعقوبات المنصوص علیھا في المادة السابقة كل من إحتفظ أو وضع أو سمح بأن توضع في متناول "-2
الغیر، أو إستخدم بأي وسیلة كانت، التسجیلات أو الصور أو الوثائق المتحصل علیھا بواسطة أحد الأفعال الجمھور أو 

مرجع ، 155-66، من أمر رقم1مكرر 303" المادة مكرر من ھذا القانون.303المنصوص علیھا في المادة 
نفسھ.

ل القانون المتعلق بالفساد، مذكرة لنیل شھادة جرائم الصفقات العمومیة و آلیات مكافحتھا في ظزوزو زولیخة، -3
.160،ص. 2011/2012، -ورقلة-الماجستیر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح



الفسادالفصل الأول: إستحداث أسالیب خاصة للتحري عن جرائم 

15

ظهرت و خلاف في هذا الشأن حول الطبیعة القانونیة للحق في الصورة، لقد ثار 

بعضها یرى أن الحق في الصورة من صور حرمة الحیاة مجموعة من الآراء الفقهیة 

الحق في البعض الآخر یرى أن و  أن الحق في الصورة حق مستقل،،والبعض یرى الخاصة

.1الصورة ذو طبیعة مزدوجة

المطلب الثاني

لعملیة المراقبة الإلكترونیة القانونیةالضوابط 

مع الإشارة إلى أن هذا ،2حقا دستوریاحرمة سریة اتصالاته  فيیعتبر حق الانسان 

وذلك في  ولى من حق الفرد،الحق لیس حقا مطلقا لأن حق المجتمع في مكافحة الجریمة أ

حالات خاصة وحمایة للمصلحة العامة.

دى وهو ما أحوال،المساس به بشكل مطلق في هذه الأبوفي الوقت ذاته فهو لم یسمح

یجیز المساس بها. التيبها الى وضع ضوابط ینبغي مراعاتها في تلك الحالات 

قید هذه حیث،على نفس الطریق22-06قانون  فيلقد سلك المشرع الجزائري 

.3الاجراءات بمجموعة من الضوابط

والتقاط كل من اعتراض المراسلات، فيلكترونیة المتمثلة إن المراقبة الإ

لذلك سوف نحاول في هذا نفس الضوابط القانونیة، فيتشترك الصور،وتسجیل الاصوات،

،وكذا ول)(فرع أالمطلب التطرق الى تبیان اهم الضمانات القانونیة لإجراء المراقبة الالكترونیة 

.)(فرع ثانالاجراءات القانونیة المتبعة لمباشرة المراقبة الالكترونیة 

كلیة الماجستیر،لنیل شھادة أسالیب البحث و التحري الخاصة في الجرائم المستحدثة، مذكرة عبد الرحمان ، میلودة -1
.142-139ص.ص،، 2014/2015الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الطاھر مولاي، سعیدة، 

یتعلق ،1996دیسمبر 7، مؤرخ في 438-96صادر بموجب مرسوم رئاسي رقم، 1996دستور من46المادة -2
سابق.، معدل و متمم، مرجع1996دیسمبر 28بنشر نص تعدیل الدستور، المصادق علیھ في إستفتاء 

.151ص.،مرجع سابق،عبد الرحمانمیلودة -3
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ولالفرع الأ 

الضمانات القانونیة لإجراء المراقبة الالكترونیة

جراءات المراقبة الالكترونیة دون علم وإدارة ي إجراء من إنه لا یجوز إتخاذ أالأصل أ

ونظرا لتغلیب المصلحة العامة عن المصلحة الشخص الذي یكون محلا لهذه العملیة،

لكن باتخاذ و مراعاة الضمانات القانونیة المتمثلة في الجزائري بها،الخاصة سمح القانون 

(ثانیا).الضوابط الشكلیةثم (أولا)الضوابط الموضوعیة 

لضمانات الموضوعیة لإجراء المراقبة الالكترونیةا ولا:أ

جل إجراء اللجوء الى هذه الأسالیب من أ فيوتتعلق هذه الضمانات بنشوء الحق 

  :فيتتمثل والتيعملیة المراقبة الالكترونیة 

:بصدد جریمة من جرائم الفسادالمراقبة الإلكترونیة كون ت أن- أ

على ائم محددة كون بصدد جر ن یاء المراقبة الالكترونیة یجب أجر یتم اللجوء الى إل

ن تتم هذه أو ، 012-06التي تم تجریمها بموجب القانون ، الفسادجرائم ومنها 1سبیل الحصر

ه قاضي الإجراءات بمناسبة جریمة في حالة تلبس أو بمناسبة التحقیق الإبتدائي الذي یجری

.3التحقیق

:ماكن المسموحة للقیام بعملیة المراقبة الالكترونیةالأ-  ب

ن المشرع الجزائري لم یحدد بدقة الاماكن المسموحة بإجراء المراقبة الالكترونیة فیهاإ  

لذا إجراءها عبر كامل التراب و  للقائمین بهذه الصلاحیات، الم یضع قیودفإنهوبالتالي،

حدد المشرع الجرائم التي یمكن فیھا اللجوء إلى أسالیب التحري الخاصة، و ھي تتمثل في:-1
جرائم ،بأنظمة المعالجة الالیة للمعطیاتالجرائم الماسة ، الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة،جرائم المخدرات

-06مكرر من قانون رقم 65، المادة المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرفالجرائم،الارھابجرائم ،الاموالتبییض 
، معدل و متمم، مرجع سابق.یتضمن ق.إ.ج، 2006دیسمبر 20، مؤرخ في 22

ایا، جریمة الإثراء غیر أھمھا: جرائم الرشوة بمختلف صورھا، جرائم الإختلاس، جریمة تلقي الھدو-2
فیفري 20، مؤرخ في 01-06م جریمة تبییض الأموال، عدم التصریح بالممتلكات...، قانون رقروع،المش

، معدل و متمم، مرجع سابق.یتعلق ق.و.ف.م،2006
.286صمرجع سابق، ھارون نورة،-3
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وجود اتفاقیات دولیة حالة  في، ربوع الوطني 1ویمكن ان تمتد حتى الى خارج الوطني،

تقتضي بذلك.

:عن جرائم الفسادجل التحري والتحقیقیكون هذا الإجراء من أ أن- ج

فقد بین فیها المشرع مجال ،222-06القانون من5مكرر 65عملا بنص المادة 

علیه لا یجوز اللجوء و  طار التحقیق،إ و  التحريطار إ طارین:إ فيجراء المراقبة الالكترونیة إ

غیر هذه الحالات: فيلكترونیة للمراقبة الإ

:الأولي عن جرائم الفسادفي حالة التحقیق )1

هذه المرحلة القیام بالمراقبة  فيسمح المشرع لضباط الشرطة القضائیة 

.من وكیل الجمهوریةإذن بناء على ویتم ذلك الالكترونیة،

:عن جرائم الفسادالإبتدائي التحقیق في حالة )2

د بناءً على في جرائم الفساإجراء المراقبة الإلكترونیة یباشر ضباط الشرطة القضائیة 

 فيصلیة تمتلكها السلطة الأالتيله كامل الصلاحیات طلب من قاضي التحقیق، الذي یكون 

لكترونیة.مباشرة إجراءات المراقبة الإ

:الضمانات الشكلیة للمراقبة الالكترونیة:ثانیا

والغرض من اشتراطها هو ضمان تتعلق بصحة المراقبة،التيتلك الضمانات  هي

بعض قامة إ بالتاليو  فلا تكون مطبوعة بطابع التسرع،،3وامر المراقبة حسن إصدار أ

كالمراقبة وتتمثل هذه الضوابط في: اخطیر جراءً الضمانات للأفراد حتى توازي إ

.57مرجع سابق،ص.،میلودةعبد الرحمان-1
یتضمن قانون الإجراءات 1966یونیو   08في  مؤرخ ، 155-66من أمر رقم 5مكرر 65المادة -2

مرجع سابق.   متمم،معدل و،الجزائیة
أسالیب التحري الخاصة في جرائم الفساد في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، كلیة ركاب امینة،-3

.75، ص.2014/2015تلمسان، –الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید 
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:مراقبتهن بإجراء المراقبة الالكترونیة و ذالجهة المختصة بمنح الإ- أ

نظرا لأهمیة عملیة المراقبة الالكترونیة فان تولى اتخاذ إجراءاتها یكون لهیئة مستقلة 

دي الى حسن تقدیر هذا وهذا یؤ خارجیة او مصلحة خاصة،ومحایدة بعیدة عن ضغوطات 

ولقد أخد به المشرع الجزائري وعدم اتخاذه إلا عند الضرورة او عند تحقیق دواعیه،جراء،الإ

في السلطة مختصة تتمثللكترونیة لسلطة اء المراقبة الإعطى صلاحیة منح الإذن لإجر حیث أ

.221- 06 رقم من القانون5مكرر 65ستنادا لنص المادة القضائیة وذلك إ

، و قد منح المشرع سلطة جل إضفاء الصفة الشرعیة للمراقبة الإلكترونیةهذا من أ

وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق إذا عرضت علیه إصدار الإذن بالمراقبة الإلكترونیة إما ل

فیقع هذا ما إذا قام بها ضابط الشرطة القضائیة دون الحصول على إذن في حالة و القضیة، 

.2الإجراء تحت طائلة البطلان

:وكیل الجمهوریة-1

في مرحلة لكترونیةمباشرة عملیة المراقبة الإالإذن بعطاء سند المشرع صلاحیة إأ

الجمهوریة لوكیل إلى ذا ما اقتضت ضرورات التحري في جرائم الفساد إولي التحقیق الأ

تتم عن طریق التيیتخذ التدابیر الضروریة بمنح الإذن باعتراض المراسلات حیث، المختص

متضمن كل العناصر و تسجیل الأصواتالصورصال السلكیة واللاسلكیة وإلتقاط وسائل الات

.3إدارتهو تكون تحت مراقبته التي و ، التي تسمح بالتعرف علیها

في حالة فتح  "تنفیذ العملیات المأذون بھا على ھذا الاساس تحت المراقبة المباشرة لوكیل الجمھوریة لمختص،-1

مكرر 65المادة تحقیق قضائي تتم العملیات المذكورة بناء على إذن من قاضي التحقیق وتحت مراقبتھ المباشرة ".

یونیو 8، مؤرخ في 155-66، یعدل و یتمم أمر رقم 2006دیسمبر 20، مؤرخ في 22-06قانون رقم من

مرجع سابق.معدل و متمم، ، یتضمن ق.إ.ج، 1966
" الآلیات القانونیة و المؤسساتیة للوقایة من الفساد و مكافحتھ في ظل شول بن شھرة، بن بادة عبد الحلیم،-2

جامعة غردایة، العدد ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، یل الأبحاث القانونیة المعمقةمجلة ج"، 01-06القانون 
.19، ص. 2016جوان ،8

، دار ھومة، الجزائر،10ئیة الجزائري، طبعة ، مذكرات في قانون الإجراءات الجزامحمدحزیط-3
.113ص.،2015
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:قاضي التحقیق-2

إلیها  دعت كلماالأسلوب هذا قاضي التحقیق بإجراءالجزائري صلاحیاتالمشرعحدد

.1التحقیق القضائيحالة في تهرقابتحتوتمارسوالتحقیقضرورات التحري

بإصدار قانوناتحقیق هو المخول لهن قاضي النجد أ، تحقیق قضائيفي حالة فتح 

تحت مراقبته المباشرة المراقبة الإلكترونیة هذهوتتم لكترونیةشرة إجراء المراقبة الإذن لمباالإ

.22-06من قانون5مكرر 65ستنادا لنص لمادة إ

:ذن بإجراء المراقبة الالكترونیةلعناصر التي یتطلبها الإا- ب

مر المراقبة نص على البیانات التي لم یشملها ألى القانون فإنه لم یبالرجوع إ

، وعلیه یجب تحكم إجراءات التحقیقالتيالى القواعد العامة  ةلذلك یستوجب العودالإلكترونیة

عدة عناصر منها ما یتعلق بالشكل ومنها ما یتعلق الإلكترونیة ذن المراقبة یتوفر في الإأن 

.2كترونیةلالإالمدة المحددة لإجراء المراقبة بالمضمون ومنها ما هو متعلق ب

:شكل الاذن-1

وعلیه ،3صحیحا من الناحیة الشكلیةالإلكترونیةالإذن بإجراء المراقبة ن یكونیجب أ

و أ(وكیل الجمهوریة،الآذن به رادةعبارة صریحة یستفاد منها اتجاه إشكلن یصاغ في یتعین أ

لا یجوز أن یستفاد و نأذن...،من ثم فمثل عبارة نأمر أجازة الاعتراض التحقیق)الى إقاضي

صدر المتمثلة في وكیل الجمهوریة رادة الممن قرار لا یعبر عن إتجاه إمر المراقبة ضمنا أو أ

جازة المراقبة.أو قاضي التحقیق الى إ

لنیل شھادة مذكرة السلبیة للموظف العمومي الوطني،تقنیات التحري الخاص لجریمة الرشوة زناني صبرینة،-1
.48،ص.2017بجایة ،جامعة عبد الرحمان میرة،،و العلوم السیاسیةكلیة الحقوق،في القانونالماستر

كلیة الحقوق،رسالة دكتوراهالاسالیب الاجرائیة الخاصّة للتحري والتحقیق في الجریمة المنظمة،،فریدروابح--2
.378، ص.2016، الجزائر،جامعة بن یوسف بن خدّة،والعلوم السیاسیة

ن الإجراءات الجزائیة "إعتراض المراسلات، تسجیل الأصوات، إلتقاط الصور في قانوجمیلة محلق،-3
 ابةعن لوم السیاسیة، جامعة باجي مختار،العكلیة الحقوق والقانون،الإدارة والتواصل في الإقتصاد ومجلة الجزائري"،

.180، ص. 2015، جوان 42العدد ،
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ستنادا لنص المادة هذا إراقبة الالكترونیة مكتوبا و ن یكون الإذن في عملیة المیجب أ

تسمح بالتعرف التين یتضمن جمیع البیانات الضروریة وأ 22-06من قانون 7مكرر 65

.1تصالات المطلوبة القیام بهاالى جمیع الإ

ثباته ى حصوله ولا یجوز إالدلیل الوحید عل هين كتابة الإذن حیث یعتبر الفقه أ

،بل هناك جانب من الفقه لا "ما لم یكتب لم یحصل"عملا بالقاعدة القائلة:خرى،بوسیلة أ

.2و یعتبر شرط لوجوده قانوناالكتابة مجرد دلیل  على وقوع الإجراء بل هیرى 

:ذنمضمون الإ-2

عرف بالإتصال تـالتيجمیع العناصر المراقبة الإلكترونیة على  ذن ن یتضمن إیجب أ

جل عدم وهذا من أ،هذا الإجراءلى تبرر اللجوء إالتيوذكر الجریمة عتراض،محل الإ

-06من قانون7مكرر 65وهذا طبقا لنص المادة  السماح بالتحول المحتمل للإجراءات،

22.

ذلك بذكر و  ،موقعا علیه من مصدرهن یكون مؤرخا و یشترط في الإذن أ

ن مراقبة كلازمة حتى یمالوهذه البیانات صدر فیها،التيالیوم،الساعة،والشهر والسنة والدقیقة 

وكذلك تجنب الوقوع ،3عمل الضبطیة القضائیة واكتشاف تجاوزها بمخالفة الإذن الممنوح لها

شخاص وخصوصیاتهم دون مبرر من شأنها انتهاك حرمة الاالتيخطاء التنفیذیة و الأ في

.القانون  هیسمح ب

التقاط الصور في قانون الإجراءات الجزائیة تراض المراسلات وتسجیل الاصوات واعصالح ،شنین -1
بجایة العدد میر،-جامعة عبد الرحمانكلیة الحقوق،،المجلة الاكادیمیة للبحث العلميالجزائري،

.68،ص .2010،فیفري،6
.77مرجع سابق،ص.، ركاب امینة-2
.82ص.مرجع سابق،قطاف محمد -3
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ن ولو أو الاشخاص محل الإجراء متى كانوا معروفین،كما یجب ذكر هویة الشخص أ

تبرر اللجوء الى التين یحدد الإذن نوع الجریمة یجب أو  المشرع لم ینص على هذا الشرط،

.1هذه التدابیر

:د مدة  الإذنیتحد-3

المشرع اشترط  أننجد 22-06القانون من7مكرر 65نص المادة  إلىبالرجوع 

یعتمد علیها لإتمام التيویعتبر هذا الشرط من الشروط الجوهریة لتسلیم الإذن مدة محددة،

2.عملیة المراقبة الالكترونیة

شهر قابلة أربعة أالإذن  بمدة اقصاها إجراء ن القانون الجزائري حدد مدة ونجد أ

-06من القانون  7مكرر65وذلك عملا بالمادة للتجدید حسب مقتضیات التحري والتحقیق،

.3الزمنیةا للتجدید بنفس الشروط الشكلیة و مع قابلیته،22

عتداء على الحق في حرمة الحیاة كلما قل الإفكلما كانت هذه المراقبة قصیرة 

لذلك ، 4شخاص واضحةالاعتداءات على الأالانتهاكات و طالت المدة كانتالخاصة،وكلما 

یة من تحدیدها هو منع التعسف من إستعمال المشرع الجزائري یعتمد المدة القصیرة والغا

دون ستخدام هذه التقنیات لقضائیة في إالحریة لضبطیة لترك  هنإذ أ لكترونیة،المراقبة الإ

  رد.المساس بالحیاة الشخصیة للفو  نتهاكالإثر كبیر في تحدید المدة له أ

51مرجع سابق،ص.زناتي صبرینة، - 1

.147، ص.مرجع سابقعبد الرحمان خلفي، -2
العلوم وكلیة الحقوقرسالة دكتوراه،جرائم الفساد المالي والیات مكافحتھا في التسریع الجزائري،حماس عمر،-3

.277ص.، 2017تلمسان،-یدابي بكر بلقجامعة أ،السیاسیة
78.ص.مرجع سابق،ركاب امینة،-4
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الثانيالفرع 

الإجراءات القانونیة المتبعة لمباشرة المراقبة الإلكترونیة

وضمان الحد منها

المتهم ها حرمة الحیاة الخاصة التي  یتعرض لمام الانتهاكات والاعتداءات على أ  

إجراءات ینبغي القیام بها تكفل كان من الضروري إیجاد ،التحقیقو  خلال مرحلة البحث

على نتائج المراقبة وصحة الأدلة الناجمة عنها من تعرف لل ذلكو  حمایته خلال هذه المرحلة،

لا سنتعرض من خلال هذا إلى الإجراءات القانونیة المتبعة لمباشرة المراقبة خرى، الناحیة الأ

(ثانیا).راقبة الإلكترونیة ثم ضمانات الحد من إستخدام إجراء الم، (أولا)الإلكترونیة 

:لكترونیةنیة المتبعة لمباشرة المراقبة الإ جراءات القانو الإ ولا:أ

شخاص رضا الألذلك لا یشترط لتنفیذها علم و هذه الإجراءات تتعلق بعملیة المراقبة،

من 5مكرر  65السكنیة بناء على المادة  رو غیالذین لهم حق على الأماكن السكنیة أ

عملیات للقیام بحصول ضابط الشرطة القضائیة المأذون له او المناب فبعد ،22-06قانون

وفق الإجراءات التالیة:ویقوم الإذن المراقبة وفق الشروط السالفة الذكر،

:وضع الترتیبات التقنیة -أ

ن ینفذ لكترونیة بإمكانه أر المراقبة الإن ضابط الشرطة القضائیة المأذون له لمباشإ

،مادام 1طار القانونیسعى لتحقیقها في إبالطریقة التي یراها مناسبة لتحقیق الغایة التيذن الإ

هذه الترتیبات التقنیة في تتمثل و  ،ن السلطة المختصة لم تحدد طریقة لتنفیذ هذا الاجراءأ

تسمح بالتصنت  على الأحادیث الخاصة وضع كافة الاجهزة الفنیة الخاصة بالمراقبة التي

شخاص مختصین في مجال ن تنفیذها یتطلب أعتراض المراسلات، لأوإ لصور، لتقاط اوإ 

ثناء المراقبة الحفاظ على حرمة الحیاة الخاصة ویتعین على الضبطیة القضائیة أالتقني، 

و العلوم النظام القانوني للتسرب في القانون الجزائري، مذكرة شھادة الماستر، كلیة الحقوقمھدي شمس الدین،-1
.29،ص.2014، ةبسكر-ضر یجامعة محمد خ،السیاسیة
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سالیب التي تستعمل في الكشف عنحددت هذه الأللمتهم من خلال المواد السالفة الذكر التي

.1ذن و وضع الترتیبات التقنیةالجرائم المستحدثة وتتمثل في الإ

:و خاصةتسخیر الأعوان المؤهلین لدى مصلحة عمومیة أ- ب

ن عوان العاملیالقضائیة صلاحیة تسخیر الأمنح المشرع الجزائري لضابط الشرطة 

أكانت تابعة تصالات السلكیة واللاسلكیة ،سواء حة والهیئات المتخصصة في مجال الإبالمصال

جل التكفل بالجوانب التقنیة المتعلق بعملیات المراقبة وفق لنص أ،2للقطاع العام او الخاص

.22-06من قانون8مكرر  65المادة 

لتزام بالسر المسخر بإجراء عملیة المراقبة الإطار یتعین على العون في هذا الإ  

ثناء أكتشافات إو تلك أبالتقنیة  امتعلقسرار سواء كان الأیتعهد العون بالحفاظ  على و  المهني،

ذلك تحت طائلة ،22-06من قانون  2ف 11ستنادا لنص المادة إبة القیام بالعملیة المراق

.3من قانون العقوبات302الجزاء المقرر في نص المادة 

:نسخ ووصف و ترجمة التسجیلات-ج

على ما یلي:22-06من قانون 10مكرر 65لمشرع الجزائري في المادة ا نص

و الصور أسلات او المناب المر أابط الشرطة القضائیة المأذون له و ینسخ ضأ"یصف 

    .ف"هار الحقیقة في محضر یودع بالملظإیدة في فالمالمحادثات المسجلة و و أ

:ستخدام إجراء المراقبة الالكترونیةإضمان الحد من ثانیا:

حرمة كحمایة لكترونیة،جراء المراقبة الإإالمشرع الجزائري ضمانات لمباشرة ورد ألقد   

مر الذي ساهم في وضع قید في مباشرتها تتمثل في عدم المساس بالسر الأ الحیاة الخاصة،

جامعة  ،و العلوم السیاسیةكلیة الحقوقمذكرة شھادة الماستر،عمال الضبطیة القضائیة،الرقابة على أ،كاتب فضیلة-1
.31،ص.2016سعید،-مولاي الطاھر

مذكرة مكتملة من مقتضیات شھادة جھزة الضبطیة القضائیة في مكافحة جرائم الفساد،دور أالسعید صحراوي،-2
.39،ص.2015بسكرة،-جامعة محمد خیضر ،و العلوم السیاسیةكلیة الحقوقالماستر،

، معدل و متمم، مرجع سابق. یتضمن قانون العقوبات، 1966یونیو 8مؤرخ في ،156-66أمر رقم -3
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من  هين السریة لأ ،انون الإجراءات الجزائیةمن ق45المهني المنصوص علیه في المادة 

ن یكشف عن أط الشرطة القضائیة هم الركائز الاساسیة لإجراء التحري لهذا لا یجوز لضابأ

 یجوز لضابط الشرطة كما لامضمون محضر التحریات وإلا وقع تحت طائلة الجزاء الجنائي،

وذلك لما لها من مساس بحرمة بقاء على بیانات غیر مؤكدة في سجلاتها،القضائیة الإ

.1المواطنین

هو ضمان من ذلك ساسي الهدف الأو  ،سریة وسیلة لضمان الحریة الشخصیةتعد ال

.2جل حمایة حیاتهم الخاصة المكفولة قانونا ودستوریاأطمئنان للأفراد من الإستقرار و سبل الإ

.83مرجع سابق، ص.،قطاف محمد-1
دیسمبر 7، مؤرخ في 438-96الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم ، 1996دستور من46أنظر المادة -2

مرجع معدل و متمم، ، 1996دیسمبر 28، یتعلق بنشر نص تعدیل الدستور، المصادق علیھ في إستفتاء 1996
سابق.
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المبحث الثاني

سلوبي التسرب والتسلیم المراقبأ

ستحدثها المشرع إ التيسالیب التحري الخاصة أالتسلیم المراقب من یعتبر التسرب و 

مكرر  65و 11مكرر 65المواد و ، 1ومكافحتهالوقایة من الفسادقانون 56بموجب المادة 

هو معرفة  االغایة منهو  ،المتمم لقانون الاجراءات الجزائیة المعدل و 22-06قانون من ال18

.سلوبین في مكافحة الفسادمدى نحاج هذین الأ

.ثان)(مطلب جراء تسلیم المراقب إلى إ،ثم ول)أ(مطلب سلوب التسرب أتطرقنا الى 

ولالمطلب الأ 

سلوب التسربأ

كان من الضروري البحث عن طرق من نتشار السریع الذي تعرفه الجریمة،نظرا للإ

ستحدث هذا الاجراء الذي إن المشرع الجزائري ألذلك نجد القضاء علیها،جل مكافحتها و أ

65وهذا استنادا لنص المادة یختلف عن تلك المعمول بها في مواجهة الجرائم العادیة،

نها لا یمكن أباعتبار حیث تتمیز هذه التقنیة بطابع خاص،،22-06من قانون 11مكرر 

.2هذه العملیة لإجراءاللجوء الیها  إلا بناء على شروط خاصة التي حددها المشرع

الشروط التي تحكم عملیة ثم تحدید ول)(فرع أالاسلوب نتطرق أولا تعرفه لدراسة هذا

( فرع ثالث).وسیر عملیة التسرب( فرع ثان)،التسرب 

مرجع معدل و متمم،المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ،، 2006فیفري 20مؤرخ في ،01-06قانون رقم -1
.سابق

و العلوم كلیة الحقوق،مجلة القانون و المجتمع،"التسرب في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري"،مینةمعزیز أ-2
.242،ص.2015جوان العدد الخامس،جامعة مستغانم،،السیاسیة
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ولالفرع الأ 

التسربتعریف 

دى أهذا و  ،من قبلاً خر لم یكن معروفاَ التطورات التكنولوجیة أخذت الجریمة بعدامامأ

تنسیق ة في صبح المجرمین یعتمدون على العولمأحیث نماط اجرامیة جدیدة،أالى ظهور 

جراءات العادیة التحقیق في الجرائم باستعمال الإنظرا لصعوبةحترافیة،إ جرائمهم بطرق دقیقة و 

مام تحدیات أمنیة جهزة الأوهذا ما وضع الأمكافحتها صبحت غیر قادرة في أ التيوالكلاسیكیة 

جل التصدي أدى بالمشرع الى تبني نصوص وإجراءات في مجال التحري من أ،مما 1كبیرة

سلوب لك سنحاول معالجة هذا الأذل ،22-06رقم المستحدثة وهذا تطبقا للقانون الجرائموقمع

(ثانیا).ثم الشروط التي تحكم تقنیة التسرب (أولا)،إعطاء تعریف لتقنیة التسرب من خلال 

:التسرب لغة:أولا 

ي بمعنى دخل أ لى (العین )إتسرب تسربا ماء المطر التسرب لغةقصدی

لى جماعة وجعلهم یعتقدون انه إالدخول بطریقة وهو الولوج و  ،معناه دخل وانتقل خفیة،2وسال

.نشغالهم وتوجهاتهمإ وهو ما یمكنه معرفةوإشعارهم بأنه واحد منهم،لیس غریباً عنهم،

ختراق وهى كلمة مستحدثة في كثیر من ة التسرب كلمة مرادفة لها هي :الإلكلم

.3ي مشى وسطهمأالناس اخْترَاَقًا،یَخْتَرقُ،اختراق،قانونیة وتعني:المراجع و المؤلفات ال

ن نظام التسرب كان یستخدم منذ القدم لكن مفهومه لم یكن معرف ألى إتجدر الاشارة 

  .ربو المخأحیث كان یعرف المتسرب باسم المرشد بشكل دقیق،

القانونیة و الاشكالات المنظمات لتسرب كآلیة للتحقیق في جرائم الاتجار بالمخدرات في الجزائر:"،فوزيلواتي -1
، العدد الثاني، مارس 1مجلد ،01جامعة  الجزائر،و العلوم السیاسیة كلیة الحقوق، مجلة افاق العلوم"العملیة،
.212ص.، 2016

2
.130،ص.1984معجمي الحي، مكتبة سمیر، الطبعة الأولى، د.ب.ن، سنة سھیل حسیب، سماحة  -
.250ص.،1980الطبعة الثامنة، لبنان ،للتوزیعدار المشرق،المجند الأبجدي-3
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:التسرب في اللغة القانونیة:ثانیا 

ضابط الشرطة القضائیة تحت مسؤولیة السلطة القضائیة المكلفة یقصد بالتسرب قیام 

هذا ویلاحظ ان المشرع سمى هذه العملیة ،1مراقبة الاشخاص المشتبه بهمبالعملیة،

القانون المتعلق بالوقایة من 56المادة نه بالرجوع الى أ لاّ ،إ22- 06رقم قانون البالتسرب في 

56مشرع استخدام مصطلح الاختراق في مادته الأن نجد 01-06مكافحته و  من الفساد 

.عنىمهما نفس الل،ف

هه عار غیر وجو الحال بأن یؤدي قاضي التحقیق مهامه على الرغم من تطلب الواقع و 

أجاز ذلك 22-06متنكر تحت أي غطاء، إلا أن المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 

غیر مباشرة.وء إلیها و لو بطریقة التحقیق اللجلغایة التحري و 

ذلك في نص قد أعطى تعریفا لعملیة التسرب و المشرع الجزائري كغیر عادته فإنهو  

أعوان الشرطة أو " یقصد بالتسرب قیام ضباط ق.إ.ج.ج بنصها: من 12مكرر 65المادة 

بمراقبة ئیة، تحت مسؤولیة ضابط الشرطة القضائیة المكلف بتنسیق العملیة القضا

مهم أنه فال معهم أو شریك لهم إرتكابهم جنایة أو جنحة بإیهاالأشخاص المشتبه في 

2خاف".أو 

مجلة دفاتر الإجراءات الجزائیة الجزائري"، التحري في قانونالتسرب كأسلوب من اسالیبزوزو ھدى، "-1
11، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة محمد حضر بسكر، الجزائر، العدد السیاسة والقانون

.117،ص.2014،
من الفصل الثاني بأنھ:81/2-706كما عرفھ  قانون الإجراءات الفرنسي في نص المادة -2

-« l’infiltration consiste, pour un officier ou un agent de police judiciaire spéciale- ment habilité
dans des conditions fixées par décret et agissant sous la responsabilité d’un officier de police
judiciaire chargé de coordonner l’opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre
un crime ou un délit en se faisat passer, auprés de ces personnes, comme un de leurs coauteurs,
complices ou receleurs, l’ officier ou l’agent police judiciair est à cette fin autorisé à faire usage
d’une identité d’ emprunt et à commettre si nécessaire les actes mentionnés à l’article 706-82
peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions » .- art
706-81/2 de code procédure pénale français, cinquantième édition, Annotation de jurisprudence
et bibliographie par, Jean-François Renucci, Dalloz, paris, 2009.
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فالتسرب هو عملیة أمنیة تفید قیام أحد عناصر الشرطة القضائیة بالتسلل إلى جماعة 

شخصیة تقمص مما یجعله ی،1أو تنظیم یصعب الدخول إلیهأو التوغل داخل مكان إجرامیة،

بكل النشاطات التي تجعل المجرمین یثقون فیه والغایةالقیام المجرم تحت هویة مستعارة و 

هویة المجرمین لتي یمارسونها و عمال اجرامیة وطبیعة الأمن ذلك معرفة نشاطاتهم الإ

.2رؤسائهم وكل ما یتعلق بالعملیة في سبیل تمهید وتسهیل القبض علیهمو 

الفرع الثاني 

التي تحكم عملیة التسربضوابط ال

لبلوغ الهدف من هذا تسهیل مهام الشخص المتسرب عملیة التسرب و من أجل نجاح 

لكونه أیضا من أخطر و الإجراء لكونه غیر مؤلوف لضابط أو عون الشرطة القضائیة، 

هو ما دفع بالمشرع إلى وضع ضوابط مة الحیاة الخاصة للمشتبه فیه، و ساسا بحر الإجراءات م

،(أولا)الشكلیة ضوابطسوف نتطرق إلى كل من ال لذا ،3لمباشرة هذا الإجراءینبغي مراعاتها 

(ثانیا).الموضوعیة ضوابطالو 

:ط الشكلیة لقیام عملیة التسربلضوابا ولا:أ

و التي سنحاول لقیام عملیة التسرب یجب توافر مجموعة من الشروط الشكلیة

تبیانها كما یلي:

كلیة الحقوق و العلوم آلیات مواجھة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، أطروحة دكتوراه،تیاب نادیة، -1
.342،ص. 2013جامعة مولود معمري تیزي وزو، السیاسیة،

مذكرة المخدرات بین اجراءات التحري والمتابعة في التشریع الجزائري،جرائمالبقور طاھر،-شرقي حمزة -2
.39،ص.2017-2016جامعة محمد بوضیاف،المسیلة،كلیة الحقوق،اكادیمي،الماسترشھادة 

آلیات البحث و التحري عن الجریمة المعلوماتیة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شھادة سعیداني نعیم، -3
.175، ص. 2012/2013، -باتنة –الماجستیر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر 
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:صدور الإذن من الجهة المختصة- أ

الجمهوریة أو قاضي التحقیق حسب الحالة باعتبار أن الإذن هو أمر یصدره وكیل 

وكیل الجهوریة من یتولى مباشرتها وله من الصلاحیات ما یمكنه من اتخاذ أي إجراء یراه 

1مناسبا.

،وكل إجراء یقوم به قاضي 2التحريحقیق ترتبط به إجراءات التحقیق و كذلك قاضي الت

رب ابط الشرطة القضائیة یباشر عملیة التس.وعلیه فإن ض3التحقیق یخطر به النیابة العامة

الضبطیة القضائیة تكون خیر و ، فالعلاقة بین هذا الأهذه الحالة ضمن الإنابة القضائیةفي 

ف جراءات الضروریة لكشالإلك اتخاذ كافة التدابیر و فیحق لها كذفي إطار الإنابة القضائیة،

أن تفید في التحقیق.التحري التي من شأنهاالحقیقة بإتباع أسالیب البحث و 

:ن یكون الاذن مكتوبا مسببا ومحدد المدةأ-  ب

تدوینها وكیل الجمهوریة جمیع المعلومات و یحرر قصد بالكتابة في الإذن أن یكتب و ی

واضحة ویحدد فیه هویة ضابط الشرطة القضائیة الذي بعبارات ، إذ یكتب في وثیقة رسمیة

و أن یكون الاذن شفویا أد مهامه فلا یجوز یسؤولیته وتحدجرت العملیة تحت م

تخاذ هذا سباب التي أدت لإن تحدد فیه الأأیكون مسببا فیجب  نأة یجب بالإضاف،مبهما

المقدرة د مدة عملیة التسرب یى تحدلإ،بالإضافة 4لى بطلانه إن عدم تسببه یؤدي لأ جراء،الإ

ذا دعت مقتضیات إمكانیة تجدیده إلكن المشرع منح شهر فلا یجوز تجاوز هذه المدة،أبأربعة 

نهاء مهامه خلال تلك إن المتسرب لم یتمكن من أالتحري والتحقیق لذلك في حالة 

لات الجدیدة، دار التعدیعلى ضوء أھمالجزائیة في المادةقانونیة ،  دراسات جباري عبد المجید-1
.143.د.س.ن، صالجزائر،ھومة،

2011،الجزائر،ھومةدارالطبعة الثانیة،شرح قانون الإجراءات الجزائیة، التحري و التحقیق،عبد الله ،أوھایبیة -2
.345،ص.

3
.215مرجع سابق، ص.فوزي، لواتي-

مجلة الحقوق ،"والمتابعة في اطار مكافحة الفسادلیات جدیدة للتحري آستحداث"إ،عبد القادردراجي -4
.275،ص.2016مارس ،الجزائر،العدد الثاني،1جامعة باتنة  ،كلیة الحقوق،الحریاتو
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صدار إوتخضع لتقدیر مصدر الرخصة ویتم خرىأشهر أربعة أ،لهذایمكن تمدیدها الى 1المدة

جر لتمدید عملیة التسرب من طرف الضابط الشرطة القضائیة المكلف بتلك أترخیص 

نتهاء مدة العملیة طبقا لما نص علیه المشرع لحمایة إلى إ،مع الحفاظ على السریة 2العملیة

ي مرحلة من مراحل الإجراء أظهار الهویة الحقیقیة في إذن  بعدم لذلك منح الإالقائمین بها،

خرى دون أجهة وتحقق نجاح العملیة من جهة وذلك باستعمال هویة مستعارة تحمیهم من

3اءجر لخطورة هذا الإضرار نظرا إ

ط الموضوعیة لقیام بعملیة التسرب:ضوابال ثانیا:

ن المشرع أفي مكافحة جرائم الفساد ،لذلك نجد اً استثنائی اجراءً إسلوب التسرب  أیعتبر 

التحري في و لأنه یتعلق بالتحقیق  اً خطیر اً جراءإباعتباره حاطها بشروط موضوعیة،أالجزائري 

لذلك سنحاول 22-06من قانون 5مكرر 65الجرائم المذكورة على سبیل الحصر في المادة 

مكرر 65جراء التسرب التي نستخلصها من نص المادة لإ تحدید تلك  الشروط الموضوعیة

كالتالي: يوه 22-06من القانون رقم 11

التسبیب:- أ

السلطة المختصة  تجلها منحأمن التيسباب و الدوافع ن یتضمن الإذن الأأیقصد به 

من 15مكرر 65كما نص علیها المشرع في المادة ،4الترخیص لمباشرة التسربذن و الإ

ن یمنحأو قاضي التحقیق  أنه لا یمكن لوكیل الجمهوریة أ،مع الاشارة الى 22-06القانون 

لثة، دار ، الطبعة الثا-التحقیق و المحاكمة–الجدید في شرح قانون الإجراءات الجزائیة علي ،شملال -1
.74، ص.2017الجزائر، ھومة،

كلیة تر،شریع الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماسإجراءات البحث و التحري الخاصة في التمختار،خداوي -2
.43،ص.2016-2015جامعة طاھر مولاي،سعیدة،،و العلوم السیاسیةالحقوق

.199، ص 2017ضمانات المشتبھ فیھ أثناء التحریات الأولیة، الطبعة الثالثة، دار ھومة، الجزائر، أحمد ،غاي-3
مجلة الحقوق طار مكافحة الفساد"، لیات جدیدة للتحري والمتابعة في إااستحداث "عبد القادر ،دراجي -4
.25ص.،2016،الجزائر،العدد الثاني، مارس 1، كلیة الحقوق، جامعة باتنة الحریاتو



الفسادالفصل الأول: إستحداث أسالیب خاصة للتحري عن جرائم 

31

جمعها المحقق وضمن تقریره الذي یطلب التين یقدر جمیع العناصر أهذا الترخیص إلا بعد 

.1من خلاله مباشرة عملیة التسرب

نوع الجریمة:-ب

المشرع وسع من ن أعلى  22-06 رقم قانونالمن 5مكرر 65نصت المادة 

من 5مكرر 65وذلك بموجب المادة لشرطة القضائیة في جرائم الفساد، ختصاصات ضباط اإ

.22-06قانون رقم 

من خلال هذا یكون الإذن بإجراء التسرب یتعلق بأحد جرائم الفساد،لذلك یجب أن 

رب فیها فإذا كانت المتسن المشرع الجزائري قد حدد الجرائم  التي یجوز التسرب فیها،أنجد 

 نلأعملیة التسرب إجراء ور سلفا فلا یجوز لیها في المادة المذكإخارج عن الجرائم المشار 

.2المشرع منع اجراءها في الحالات العادیة 

من ، لاحیة الشرطة القضائیة في التحرية الجرائم قام المشرع بتعزیز صور نظرا لخط

.3جرام المنظمنواع الجدیدة من الإلأجة اكثر في معالأشأنه ضمان التحكم 

الفرع الثالث

سیر عملیة التسرب

شخاص مشتبه بهم ألى مراقبة إو عملیة  منسقة تهدف جراء التسرب هإن أعتبار  إعلى 

على رأسها و  22-06رقم من قانون 5مكرر 65رتكاب بعض الجرائم المحددة في المادة إفي 

ن یحدد أالمنظم للعملیة ضائیة المسؤول و فإنه یجب على ضابط الشرطة القجرائم الفساد،

تبیان المسؤول في عملیة نجاح العملیة ویتم ذلك من خلال إجل أهذا من عناصر سیرها بدقة و 

مداخلة بعنوان "إحترام حقوق یوم دراسي حول علاقة النیابة العامة بالشرطة القضائیة،لوجاني نور الدین، -1
.25، ص.2007دیسمبر 12الإنسان و مكافحة الجریمة"، المدیریة العامة للأمن الوطني، أمن ولایة إلیزي، یوم 

.176مرجع سابق ،ص.،سعیداني نعیم-2
2014الاسكندریة،دار الجامعة الجدیدة السیاسة الجنائیة في مجال تبییض الاموال في الجزائر،یزید ،بوحلیط -3

.216-215،ص.
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تصاص المحلي كذا من حیث الإخو )، (ثانیا، ثم إلى رقابة عملیة التسرب أولا)التسرب (

).ثالثاالإقلیمي (و 

:المسؤولیة في عملیة التسرب ولا:أ

فإن تحدید مسؤولیة  22-06رقم من القانون 12مكرر 65نطلاقا من نص المادة إ

ة القضائیة الذي یتولى التنسیق والتفكیر سیر عملیة التسرب تقع على عاتق ضابط الشرط

المسؤول عنه جراءات یكون هوإالعملیة و كل ما یترتب علیها من لهذه  التحضیر،والتنظیم و 

.1نجاح هذه العملیةإثر كبیر في أن لهذا العامل أكما 

:رقابة عملیة التسربثانیا:

المعدل لقانون المتمم و 22-06من قانون رقم 11مكرر 65المادة ستنادا لنص إ

بحیث یجب على ذن مباشرة التسرب،إخول لها القانون بمنح المالجهةالإجراءات الجزائیة 

12صه حسب نص المادة ختصاإمدیر الشرطة القضائیة في دائرة وكیل الجمهوریة بصفته

التحقیق باعتباره سلطة تحقیق قضائي ،یتولیان مهمة قاضي ،و 2جراءات  الجزائیةمن قانون الإ

ذن التسرب إنقضاء المدة المحددة في إمر بوقفها قبل جاز لهما الأألذلك  سیر عملیة التسرب،

داة لرقابة في ید السلطة أوهو یعد التحري،التحقیق و و تمدید هذه المدة حسب مقتضیاتأ

.3القضائیة

:والإقلیميختصاص المحلي من حیث الإثالثا:

ن تباشر عملیة التسرب أأنه الرقعة الجغرافیة التي یمكن ختصاص الاقلیمي بیعرف الإ

عتبر خروجا عن هو ما یو  الإجراءات الجزائیةمن قانون 7ف 16جاء في نص المادة والذي 

ى ممارسة و التي فیها المبدأ العام  الذي ینص علمن نفس القانون، مكرر16نص المادة 

مجلة الفقھ ،"التسرب كآلیة للكشف عن الجرائم في قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري"علاوه ،ھوام-1
.4،ص.2012العدد الثانى،باتنة،-الحاج لخضر،جامعةو العلوم السیاسیة كلیة الحقوقوالقانون،

معدل ،یتضمن قانون الاجراءات الجزائیة،1966یونیو  8مؤرخ في ،155-66أمر رقم  12المادة -2
ومتمم،مرجع سابق.

.4سابق، ص.مرجع علاوة، ھوام -3
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ختصاصهم المحلي في الحدود التي یباشر فیها وظائفهم الشرطة القضائیة لإضباط 

شراف النائب العام إالذین یعملون تحت دى خطورتها و لى نوع الجرائم ومإ،وهذا یعود 1المعتادة

وكیل الجمهوریة المختص مع علم  وهذا قلیمیا،إد لدى المجالس القضائیة المختصة المعتم

ختصاص ضباط الشرطة إتوسع مكانیة إبالإضافة الى العملیة،قلیمیا في جمیع الحالاتإ

القضائیة لیشمل كامل التراب الوطني عند التحقیق والبحث عن الجرائم المستحدثة المذكور 

بما فیها جرائم الفساد.على سبیل الحصر في القانون 

المطلب الثاني

التسلیم المراقب

من أسالیب التحري الخاصة التي جاء بها المشرع الجزائري في یعد التسلیم المراقب

" من أجل مكافحته التي تنص على أنه:ون المتعلق بالوقایة من الفساد و القانمن 56المادة 

إلى تسهیل جمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المنصوص علیها في هذا القانون، یمكن اللجوء 

صطلح مراقبة فقد إستعمل مقانون الإجراءات الجزائیةأما فیما یخص، التسلیم المراقب..."

، حیث سنتطرق في هذا المطلب إلى وال للدلالة على التسلیم المراقبالأمالأشخاص والأشیاء و 

.)(فرع ثانلضوابط القانونیة له في اإلى ، و (فرع أول)أنواعهو تعریف التسلیم المراقب 

الفرع الأول

و أنواعهتعریف التسلیم المراقب

إعطاء التحقیق لذا سنحاول قب هو الآخر من إجراءات التحري و إن التسلیم المرا

(ثانیا).، ثم إلى أنوعه (أولا)تعریف التسلیم المراقب 

.64سابق، ص.، مرجع كوداد عبد الرحمن-1
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أولا: تعریف التسلیم المراقب:

التي تستعین بها الدول للتوصل یعتبر التسلیم المراقب إجراء من إجراءات الضبط 

.1من الجناةإلى أكبر عدد ممكن 

بالوقایة ، المتعلق01-06من القانون 2نص المادة عرفه المشرع الجزائري في كما 

"الإجراء الذي یسمح لشحنات غیر مشروعة أو بنصها كما یلي: 2مكافحتهو الفساد من 

دخوله بعلم من السلطات المختصة بوهة بالخروج من الإقلیم الوطني أو المرور عبره أو مش

."كشف هویة الأشخاص الضالعین في إرتكابهو عن جرم ما تحت مراقبتها، بغیة التحري و 

رقم  جراء في القانونلإن المشرع الجزائري قد نص على هذا اإلى هذا فإبالإضافة 

" أنه منه و التي جاء نصها كالآتي:40ذلك في المادة، و 3، المتعلق بمكافحة التهریب05-06

تها حركة البضائع أن ترخص بعملها و تحت رقابیمكن للسلطات المختصة بمكافحة التهریب 

المشبوهة للخروج أو المرور أو الدخول عل الإقلیم الجزائري بغرض البحث الغیر مشروعة و 

.عن أفعال التهریب و محاربتها بناء على إذن من وكیل الجمهوریة المختص"

المراقبأنواع التسلیم ثانیا: 

لوب یمكن إستخدام هذا الأسفي مكافحة التهریب، و بالتالي یساهم التسلیم المراقب 

ذلك الإقلیم الوطني و الخارجي و ذلك لإمكانیة إمتدادها إلى خارجعلى المستویین الداخلي و 

:سنحاول توضیحه كما یليسلامة البلاد، وهو ما على أمن و لخطورتها 

1 -
Hartmut Aden, les effets au niveau national et régional de la coopération des polices : un

système spécifique de multi- level gouvernance, approche conprées des polices en Europe,
l’harmattan, paris, 2003, p. 24.

مكافحتھ، معدل و متمم، مرجع سابق.، یتعلق بالوقایة من الفساد و 2006فیفري 20مؤرخ في ، 01-06قانون -2
28، صادر في  59ج.ر.ج.ج.د.ش عدد ، ق.م.ت، یتعلق 2005أوت 23المؤرخ في ، 06-05قانون رقم -3

،معدل و متمم.2005أوت 
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)الوطني(الداخليالتسلیم المراقب - أ

ذلك تحمل أموالا غیر مشروعة، بالتسلیم المراقب الوطني إكشاف شحنات یقصد

یكون ذلك بغایة داخل حدود الدولة، و ا الأخیر مكان آخر إلى مستقرهتنقلها من بمراقبةو 

.1نیلتوصل إلى جمیع المجرمین المتورطا

التي جاء من قانون الإجراءات الجزائیة و مكرر16هو ما بینه المشرع في المادة و   

الشرطة سلطتهم أعوانتحت " یمكن ضباط الشرطة القضائیة، و نصها كالآتي:

بعد إخطاره، ان یمددوا عبر القضائیة،مالم یعترض على ذلك وكیل الجمهوریة المختص

أكثر أو عملیات مراقبة الأشخاص الذین یوجد ضدهم مبرر مقبول امل الإقلیم الوطني ك

جهة أو أعلاه، أو مراقبة و 16یحمل على الإشتباه فیهم بارتكاب الجرائم المبینة في المادة 

.الجرائم أو قد یستعمل في إرتكابها"نقل أشیاء أو أموال أو متحصلات من إرتكاب هذه 

معه شحنة المخدرات، حیث یتم و  عملیة مراقبة وصول الشخص المستهدفتجرى 

بشحنة بة السریة عوضا من ضبطه داخل دائرة جمركیة، یترك لیمر وضعه تحت المراق

تسلیم وصوله إلى المكان المقصود و المخدرات دون علمه بالمراقبة المفروضة علیه، إلى غایة 

معهما ة التسلیم یتم القبض علیهما و بمجرد التأكد من عملیإلى المستورد الرئیسي، و الشحنة 

.2شحنة المخدرات

)المراقب الخارجي(الدوليالتسلیم - ب

بالسماح یتم ذلك اون الدولي في محاربة الجریمة، و الأسلوب من أسالیب التعیعد هذا 

من طرف السلطات المختصة،بالمرور للشحنات التي تحمل أموال غیر مشروعة بعد إكتشافها 

، "التسلیم المراقب للعائدات الإجرامیة"، ملتقى وطني حول مكافحة الفساد و تبییض الأموال، جامعة دلیلة مباركي-1
.174، ص. 2009مارس 11و 10مولود معمري، تیزي وزو، یومي 

.54مرجع السابق، ص.قادري سارة، -2
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أو د ممكن من المتورطین في الجریمة،ذلك من أجل ضبط أكبر عدو  من دولة إلى دولة أخرى

.1لإدانتهم أمام القضاءلتسهیل توافر الأدلة القانونیة 

هذا النوع من التسلیم المراقب لم یبینه المشرع تجدر الإشارة في هذا الشأن إلى أن 

ة تبییض الأموال و تمویه قانون مكافحالجزائري لا في قانون الإجراءات الجزائیة و لا في 

2ارك الأمر في قانون الفساد و ذلك في المادة تدة هذا الأسلوب، و لكن رغم أهمی الإرهاب

صور التعاون فقرة ك منها، الذي تحدث على التسلیم المراقب للعائدات الإجرامیة لكونه من 

.2الدولي في مجال مكافحة الفساد

لثانيالفرع ا

یم المراقبنونیة للتسلاالضوابط الق

ضوابط یجب مراعاتها لى شروط أو إن التسلیم المراقب یخضع هو الآخر إ

، ثم (أولا)في مباشرة التسلیم المراقب من طرف ضباط الشرطة القضائیة ثل أساسا تتمو 

وكذا وجوب الحصول على إذن وكیل (ثانیا)،ضرورة أن تكون جریمة من جرائم الفساد 

(ثانیا).الجمهوریة 

أولا: مباشرة عملیة التسلیم المراقب من طرف ضباط الشرطة القضائیة:

فإن الجهة المخول لها مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة 16بالرجوع إلى نص المادة 

تهم أعوان الشرطة تحت سلطراقب هي ضباط الشرطة القضائیة، و التسلیم المملیة عالقیام ب

من نفس القانون وهم الذین یتولون مباشرة هذه 19القضائیة و هم المذكورین في نص المادة 

.3منها جرائم الفسادعلى سبیل الحصرار جرائم محددةالعملیة في إط

.75-74مرجع سابق، ص.دلیلة مباركي،-1
.17ص.مرجع سابق،شول بن شھرة، بن بادة عبد الحلیم، -2
.69مرجع سابق، ص.زناتي صبرینة، -3
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:ثانیا: وقوع جریمة من جرائم الفساد

و یسمح بالقیام بها في حالة وجود فعل أو إن عملیة التسلیم المراقب یتم اللجوء إلیها 

.1د و مكافحتهالفساالوقایة منقانون وفق تي تعتبر جریمة أكثر من الأفعال ال

ریة:الحصول على إذن وكیل الجمهو ثالثا: وجوب 

صول على الحیجب إخطار وكیل الجمهوریة، و من أجل مباشرة عملیة التسلیم المراقب 

.2إذن بذلك بصفته مدیرا لنشاط الضبطیة القضائیة

من كان ، ة القضائیة لكامل التراب الوطنيتمدید إختصاص ضباط الشرطفیما یخص 

مكرر من 16موافقته، إذ بمقتضى المادة بذلك و الضروري علیهم إخطار وكیل الجمهوریة 

.3دم الموافقةعلجزائیة، أنه یجوز له الإعتراض و قانون الإجراءات ا

.26مرجع سابق، ص.ركاب أمینة،-1
.70سابق، ص.مرجع زناتي صبرینة، -2
.37مرجع سابق، ص. ركاب أمینة، -3
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الاولخلاصة الفصل

تطور الجریمة قد أخذت حیزا كبیر في دراستنا لهذا الفصل نستخلص أنمن خلال 

میة تجذب كافة الناس في كل مكانحیث أصبحت حالیا مشكلة عالالعالم نتیجة لخطورتها، 

بسبب تغیر ا ذه،و من عالمنا حالیا ء لا یتجز یعود ذلك إلى التطور الإجرامي الذي یمثل جزء و 

الأخرى نجد أن أسالیب احیةمن النو ما ارتبط من عوامل أخرى، الحیاة و أنماط أسالیب و 

إمكانیة كل مجتمع حول العالم. وتطورت وفقا لظروف و تقنیات مكافحة الجریمة بدورها تغیرت و 

في على هذا الأساس فقد عزز المشرع الجزائري من مكانة ضباط الشرطة القضائیة و 

إدراجه لنصوص قانونیة تحث على هذا من خلال و مجال البحث و التحري عن جرائم الفساد، 

باعتبار أنها تمس بها  دضوابط ینبغي التقیو قیود كذا وضع ، و أسالیب التحري الخاصة إستخدام 

أجاز لهم المشرع رائم الفساد محاربة جولكن وفقا لمقتضیات التحقیق و ، الخاصةحیاة الأشخاص

.المجتمعالإستقرار في بهدف نشر الأمن و الإعتداء على هذه الخصوصیة

في الكشف عنالإشارة في هذا الشأن إلى أن هذه الأسالیب قد أثبتت نجاعتهاتجدر

على دالتي أصبحت تعتمفي مختلف البلدان خاصة الجزائرالحد منها، و  قمعهاجرائم الفساد و 

.التحقیقفي التحریات و الأسالیب هذه 



الفصل الثاني

تعزیز صلاحیات ضباط الشرطة 

خاص بقمع جهازخلقالقضائیة عبر

الفساد
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رخ في المؤ  05- 10رقم الأمر لقمع الفساد بموجب تم إستحداث الدیوان المركزي 

فیما ،1مكافحتهالمتعلق بالوقایة من الفساد و  01- 06رقم ، المتمم للقانون 2010أوت  26

و هذا القانون إلى التنظیم،، فقد أحالنا سیره اتوتنظیمه وكیفیتشكیلة الدیوان تحدیدیخص 

، الذي 2011دیسمبر 8المؤرخ في 426-11المرسوم الرئاسي رقم صدر بناء على ذلك 

.2سیره اتكیفیكیلة الدیوان وتنظیمه و یحدد تش

الطبیعة القانونیة للدیوان المركزي لقمع في الدراسة التطرق إلى یقتضي منا 

في تنفیذ كعنصر مهم لدعم دور الدیوان مدى إستقلالیة الدیوان، ثم إلى (مبحث أول)الفساد

(مبحث ثان).إستراتیجیة قمع الفساد

یتعلق ، 2006فبرایر 20، مؤرخ في 06/01، یتمم قانون رقم 2010اوت 26مؤرخ في ، 10/05أمر رقم -1
.2010سبتمبر 1، صادر في 50، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد بالوقایة من الفساد و مكافحتھ

المركزي لقمع الفساد و تنظیمھ یحدد تشكیلة الدیوان، 2011دیسمبر 8مؤرخ في، 11/426مرسوم رئاسي رقم -2
، معدل و متمم.2011دیسمبر 14صادر في ، 68ج.ج.د.ش عدد ، ج.ر.كیفیات سیرهو
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لوالأ المبحث 

الطبیعة القانونیة للدیوان

تشكیلة الدیوان المركزي لقمع ل حددالم4261-11بالرجوع إلى المرسوم الرئاسي رقم 

قد نصت المادة و  للدیوانالطبیعة القانونیةسیره، نجد أنه حدد بدقة  اتتنظیمه وكیفیو  الفساد

تكلف بالبحث عن الدیوان هو مصلحة عملیاتیة للشرطة القضائیة"منه على أنه: 2

.الجرائم و معاینتها في إطار مكافحة الفساد"

البحث و التحري المركزي لقمع الفساد في مهمة الدیوانلاحظ أن المشرع حصر ن

أشارتالمذكور أعلاهالرئاسيمن المرسوم3، بالإضافة إلى أن المادة عن جرائم الفساد

بالاستقلالیةتع یتمالعدل حافظ الأختام، و ة وزیر سلطتحت إلى أن الدیوان یكون موضوعا 

.في عمله

من خلال هذا المبحث التطرق لدراسة تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفسادسنحاول 

( مطلب ثان).إلى الصلاحیات الممنوحة له و كیفیات سیرهو  أول)،مطلب(و تنظیمه 

و تنظیمھ یحدد تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد ، 2011أوت 26مؤرخ في ،426-11مرسوم رئاسي رقم -1
معدل و متمم، مرجع سابق.، كیفیات سیرهو



صلاحیات الشرطة القضائیة عبر جهازا خاص بقمع الفسادتعزیز الثاني:الفصل 

41

الأولالمطلب 

لقمع الفساد و تنظیمه تشكیلة الدیوان المركزي 

المتعلق بالوقایة من ،01-06المتمم للقانون رقم المعدل و 05-10إن الأمر رقم 

هو ما نصت علیهو تنظیمه تاركا الأمر للتنظیم لم یحدد تشكیلة الدیوان و مكافحتهالفساد و 

الدیوان یحدد تشكیلة ":كما یلي، 05-10رقم  من الأمرمكرر 24من المادة  2الفقرة 

.سیره عن طریق التنظیم" اتوكیفی

بعدما الدیوان إلى المراسیم التنظیمیة،تنظیم تشكیل و ترك المشرع أمر توضیح مسألة 

النص علیه في القانون، لأن هذا الأمر من شأنه توفیر ضمانات الأصح كان من الأفضل و 

تأثیر دون بكل إستقلالیة و مهامهم في مكافحة الفساد  أداءلأعضاء الدیوان لممارسة و هامة 

.1هیئة أو سلطة كانتمن أي أو ضغط

تنظیم الدیوان صدر المرسوم الرئاسي تحدید تشكیلة و من أجل على هذا الأساس و 

، لذا 2سیره اتكیفیة الدیوان المركزي لقمع الفساد وتنظیمه و تشكیلالذي یحدد ، 11/426

(فرع ثان).تنظیم الدیوان ثم إلى (فرع أول)وان یتشكیلة الدلدراسة أولا  تطرقسن

، كلیة داري في الجزائر، أطروحة مقدمة لنیل شھادة دكتوراهالإالفسادالآلیات القانونیة لمكافحة حاحة عبد العالي، -1
.505،506، ص،ص.2012/2013الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

و تنظیمھ یحدد تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد ، 2011دیسمبر 8مؤرخ في،426-11مرسوم رئاسي رقم -2
معدل و متمم، مرجع سابق.،كیفیات سیره
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الفرع الأول

تشكیلة الدیوان المركزي

على الفسادهیئة وطنیة أنشأت بغرض القضاءیعتبر الدیوان المركزي لقمع الفساد 

11/426المرسوم الرئاسي رقم قد حدد و ، 1المحليعلى المستوى الوطني و تهومحارب

06من الموادبموجب منه، ذلك في الفصل الثاني و  الدیوان المركزي لقمع الفسادتشكیلة 

لوزارة الدفاع  أعوان الشرطة القضائیة التابعةو  ضباطل منإذ یتشك، 09إلى 

الجماعات ة الداخلیة و أعوان الشرطة القضائیة التابعة لوزار وكذا ضباط و ،(أولا)الوطني

هو كما یلي:و  ،(ثانیا)المحلیة

لوزارة الدفاع الوطني: ةو أعوان الشرطة القضائیة التابعضباط  -أولا

الدفاع الوطني تلك الفئة أعوان الشرطة القضائیة التابعین لوزارة بضباط و یقصد

:تتمثل فيو 2الجزائیةمن قانون الإجراءات 15مادة الالتي تم تنظیمها بموجب 

؛ضباط الدرك الوطني  

 الذین تم ) سنوات على الأقل، و 03وا ثلاث (أمضذوو الرتب في الدرك الوطني الذین

عیینهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل و وزیر الدفاع بعد موافقة لجنة ت

  ؛ةخاص

 صالح العسكریة للأمن الذین تم تعیینهم خصیصا التابعین للمالصفضباطضباط و

الدفاع الوطني و وزیر العدل.صادر عن وزیر بموجب قرار مشترك 

شھادة )، مذكرة لنیل 2015-2012أویحي(عینأثر الفساد على التنمیة في الجزائر، دراسة حالة بلدیةعكاشة نوال، -1
خمیس لالي بونعامة،جامعة جیلعلوم السیاسیة، تخصص رسم السیاسة العامة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،الماستر في ا

.67ص.، 2015ملیانة، 
.مرجع سابقمعدل و متمم، ، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،1966یونیو 8مؤرخ في ، 156-66أمر رقم -2
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19التابعین لوزارة الدفاع فقد حددتهم المادة بالنسبة لأعوان الشرطة القضائیة أما 

رجال الدرك و  ،ذوو الرتب في الدرك الوطني همة، و من قانون الإجراءات الجزائی

مستخدمو مصالح الأمن العسكري الذین لیس لهم صفة ضابط الشرطة القضائیة.،و الوطني

الجماعات المحلیة:و لقضائیة التابعة لوزارة الداخلة أعوان الشرطة اثانیا: ضباط و 

یلي:هاتین الفئتین كمانتطرق إلى توضیح

الجماعات المحلیة:الداخلیة و  وزارةلبعة افئة ضباط الشرطة القضائیة الت- أ

الجماعات المحلیة ضائیة التابعة لوزارة الداخلیة و تحدید فئة ضباط الشرطة القتم 

صة للمفتشین هم الموظفون التابعین للأسلاك الخاإ.ج، و من ق.15المادة بموجب 

) سنوات03الشرطة للأمن الوطني الذین أمضوا على الأقل ثلاث (أعوان و  ،المحافظینو 

وزیر الداخلیة عن وزیر العدل و الذین تم تعیینهم بموجب قرار مشترك صادر بهذه الصفة، و 

لجنة خاصة. الجماعات المحلیة بعد موافقة و 

:فئة أعوان الشرطة القضائیة التابعة لوزارة الداخلیة و الجماعات المحلیة-  ب

الجماعات المحلیة ضائیة التابعة لوزارة الداخلیة و أعوان الشرطة القتم تحدید فئة 

لیسالذینفإن هؤلاء الأعوان یتمثلون في مصالح الشرطة، 1من ق.إ.ج19المادة بموجب

.هم صفة ضابط شرطة قضائیةل

، معدل و متمم، مرجع سابق. من قانون الإجراءات الجزائیةیتض، 1966یونیو8مؤرخ في ،155-66أمر رقم -1
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الثانيع الفر 

تنظیم الدیوان المركزي

إلى  10في المواد من ، 11/426وضح الفصل الثالث من المرسوم التنفیذي رقم 

دیوان و  ( أولا)یتشكل على العموم من مدیر عام، و منه، كیفیة تنظیم الدیوان18

.(رابعا)أخرى للإدارة العامةو  (ثالثا)للتحریات أحدهما مدیریتینو (ثانیا)

أولا: المدیر العام:

ره مدیر یسیفإن الدیوان المركزي ، 426-11الرئاسي رقم المرسوم تطبیقا لأحكام 

تنتهي ،و عدل حافظ الأختاموزیر العام، الذي یعین بموجب مرسوم رئاسي باقتراح من

بعض صلاحیاته كما یلي:من المرسوم أعلاه 14، كما حددت المادة 1الكیفیةبنفس مهامه

 ؛ووضعه حیز التنفیذإعداد برنامج عمل الدیوان 

 ؛نظامه الداخليدیوان و للإعداد مشروع التنظیم الداخلي   

؛تنسیق نشاط هیاكلهو حسن سیر الدیوان  ىالسهر عل 

 ؛الداخليو  الوطنيتبادل المعلومات على المستویین و تطویر التعاون 

 ؛مستخدمي القطاعممارسة السلطة السلمیة على جمیع 

 السنوي عن نشاطات الدیوان الذي یوجهه إلى وزیر العدل حافظ إعداد التقریر

الأختام.

یحدد تشكیلة الدیوان المركزي ، 2011دیسمبر 8، مؤرخ في 11/426المرسوم الرئاسي رقم من 10المادة أنظر -1
مرجع سابق.معدل و متمم، ، سیرهو تنظیمھ و كیفیاتلقمع الفساد 
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:ثانیا: الدیوان

، الذي یحدد 426-11من المرسوم الرئاسي  12و  11بالرجوع إلى المادتین 

نجد أن الدیوان المركزي لقمع الفساد یتكون من دیوان تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد، 

یكلف رئیس الدیوان تحت سلطة و ، 1مدیري دراساتیساعده خمسرئیس الدیوان و یرأسه 

.2المدیر العام بتنشیط عمل هیاكل الدیوان و متابعته

یات:مدیریة التحر ثالثا: 

تنظم مدیریة ، و 3في مجال جرائم الفسادالتحقیقات مدیریة التحریات بالأبحاث و تكلف 

وزیر العدل حافظ الأختام یحدد عددها بقرار مشترك بین التحریات في مدیریات فرعیة

السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة.و 

، الذي یحدد التنظیم 2013فیفري 10من القرار المؤرخ في 2عملا بالمادة 

، فإن مدیریة التحریات تتشكل من:4خلي للدیوان المركزي لقمع الفسادالدا

التي تتشكل من ثلاثة مكاتب:و  التحلیلیة الفرعیة للدراسات والأبحاث و المدیر - أ

 ؛التقنیةمكتب الخبرة 

الدراسات؛الوثائق و مكتب

 1مكتب الاحصائیات.

جرائم الفساد و آلیات مكافحتھا في التشریع الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شھادة الحاج علي بدر الدین، -1
.2016-2015السیاسیة، جامعة تلمسان، كلیة الحقوق و العلوم دكتوراه،

تشكیلة الدیوان المركزي لقمع یحدد، 2011أوت 26مؤرخ في، 426-11رقمرئاسيمن مرسوم 15أنظر المادة -2
مرجع سابق.، معدل و متمم،و كیفیات سیرهو تنظیمھ الفساد 

الماجستیر، كلیة شھادة، مذكرة مكملة لنیل مكافحتھجریمة الإختلاس في ظل قانون الوقایة من الفساد و ، بكوش ملیكة-3
.166،ص. 2013-2012، الحقوق، جامعة وھران

32، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد یحدد التنظیم الداخلي للدیوان المركزي لقمع الفساد،2013فیفري 10قرار مؤرخ في -4
.2003یونیو 23صادر في 
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المدیریة من:تتكون هذه :المدیریة الفرعیة للتحقیقات القضائیة- ب

مكتب تحقیق الهویة القضائیة؛

 ؛المدیریةمكتب الإنابات القضائیة  

 2الإحالاتمكتب الإجراءات و.

یتشكل من ثلاثة مكاتب هو الاخر ::التنسیقالفرعیة للتعاون و المدیریة - ت

مكتب التعاون القضائي؛

مكتب قاعدة المعلومات؛

3مكتب الحجوزات.

:العامةمدیریة الإدارة رابعا: 

بالإضافة ،4المادیةبتسییر مستخدمي الدیوان ووسائله المالیة و تكلف هذه المدیریة

دیوان إضافة إحدى مدیریات ال، تعتبرها هي الأخرى 11/426رقم المرسوم الرئاسي أن إلى 

توضع هذه المدیریة تحت سلطة المدیر العام و تنقسم هي الأخرى إلى مدیریة التحریات،

السلطة رك بین الوزیر المكلف بالمالیة و فرعیة یحدد عددها بقرار مشتإلى عدة مدیریات 

2013فیفري  10في من القرار المؤرخ 6، وبناء على المادة 5المكلفة بالوظیفة العمومیة

تتشكل مدیریة الإدارة العامة فإن  مركزي لقمع الفسادالذي یحدد التنظیم الداخلي للدیوان ال

من:

مرجع سابق.یحدد التنظیم الداخلي للدیوان المركزي لقمع الفساد،،2013فیقري 10من قرار مؤرخ في 3المادة -5
.المرجع نفسھ،خلي للدیوان المركزي لقمع الفسادیحدد التنظیم الدا،2013فیفري 10مؤرخ من قرار 4المادة -1

المرجع نفسھ. ،خلي للدیوان المركزي لقمع الفساد، یحدد التنظیم الدا2013فیفري 10من قرار مؤرخ 5دة الما-3
.169مرجع سابق، ص. بكوش ملیكة،-4
یحدد تشكیلة الدیوان المركزي لقمع ، 2011دیسمبر 8مؤرخ في ،426-11رئاسي رقم من مرسوم 11المادة -5

مرجع سابق.، معدل و متمم،الفساد و تنظیمھ و كیفیات سیره
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الموارد البشریة من ثلاث مكاتب : تتكون مدیریة مدیریة الفرعیة للموارد البشریةال- أ

المتمثلة في كل من:و 

 متابعة مستخدمي الدیوان و الموضوعین تحت التصرف؛مكتب تسییر و

 المسابقات؛مكتب التكوین والإمتحانات و

1النشاط الإجتماعيالتنظیم والمنازعات القانونیة و مكتب.

تتكون هذه المدیریة هي الأخرى منالوسائل:للمیزانیة والمحاسبة و المدیریة الفرعیة - ب

ثلاث مكاتب تتمثل في: 

 العمومیةالصفقاتمكتب التقریرات المیزانیة و،

 العملیات المیزانیة؛مكتب المحاسبة و

 2الأرشیفمكتب وسائل التسییر و.

، مرجعالتنظیم الداخلي للدیوان المركزي لقمع الفسادیتضمن تحدید ، 2013فیفري 10مؤرخ في قرارمن7المادة-1
سابق.

، المرجع نفسھ.2013فیفري 10من قرار مؤرخ في 8المادة -2
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المطلب الثاني

سیره اتو كیفیلقمع الفسادإختصاصات الدیوان المركزي

المؤسساتیة لمكافحة الفساد بآلیات ردعیة لیاتالآركز المشرع الجزائري على 

ه مكافحتالفساد و للوقایة منالهیئة الوطنيیعتري جاءت لتغطي النقص الذي كان 

متعددة في مجملها ذات طابع باختصاصاتلتحقیق هذه الأهداف دعم المشرع الدیوان و ،

كیفیة و بین المشرع كذلك قواعد سیر الدیوان كما، عن تلك الموكلة للهیئةقمعي تختلف كلیا 

دراسة صلاحیات من خلال هو الأمر الذي سنحاول توضیحه في هذا المطلب، و عمله

(فرع ثان). هسیر  اتكیفیثم تحدید ،(فرع أول)الدیوان المركزي لقمع الفساد في 

الفرع الأول 

إختصاصات الدیوان المركزي لقمع الفساد

یة التحدید الدقیق لنطاق بأهممن أهم أسباب نجاح عمل الدیوان هو الوعي التام 

للشرطة الدیوان عبارة عن مصلحة مركزیة عملیاتیة صلاحیاته، بحیث أن مهامه و 

.1القضائیة

الوقایة من المتعلق ب، 01-06للقانون رقم تممالم05-10لقد منح الأمر رقم 

التحري عن جرائم البحث و سلطة ، للدیوان المركزي القمع الفساد الفساد و مكافحته

ینهض بها ضباط الشرطة القضائیة قمعي لذات طابع تعتبر المهام المخولة للدیوان الفساد،و 

.2هالتابعین ل

یكلف الدیوان في إطار المهام 22-21-19-06-02حكام الموادتطبیقا لأ

على الخصوص بما یلي: المنوطة به

یحدد تشكیلة الدیوان المركزي ، 2011دیسمبر 8مؤرخ في ، 426-11من المرسوم الرئاسي رقم 2أنظر المادة -1
مرجع سابق.، معدل و متمم، لقمع الفساد و كیفیات سیره

.504ص. ، مرجع سابق،حاحة عبد العالي-2
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مركز ا و مكافحتهي تسمح بالكشف عن أفعال الفساد و جمع كل المعلومات الت

 ؛استقلالها

 إحالة مرتكبیها أمام الجهة القضائیة الفساد و القیام بتحقیقات في واقع جمع الأدلة و

المختصة؛

 بمناسبة التحقیقات تبادل المعلومات تطویر التعاون والتساند مع هیئة مكافحة الفساد و

 ؛الجاریة

 شانها المحافظة على حسن سیر التحریات التي یتولاها على إقتراح سیاسة من

السلطات المختصة.

جاءت متنوعة تجمع بین الرقابة لمخولة للدیوان أنهایلاحظ في هذه الصلاحیات ا

تفرض هذه الصلاحیات أن یتم توزیعها على في بعض الأحیان، كما الإقتراحالقمع و و 

، بالرغم أنه بالرجوع إلى 1القانون االموجودة في الدیوان لقیام كل مصلحة بما كلفهالهیاكل 

مهام ها دیریة التحریات هي التي أسندت لالتي تطرقنا إلیها سابقا نجد أن مهذه الهیاكل 

التحقیق في مجال مكافحة جرائم ، التي حصرها المشرع في البحث و مرتبطة بمكافحة الفساد

.2الفساد

یئة دور الهیكمن الهدف من وراء إنشاء الدیوان المركزي لقع الفساد في مضاعفة 

التي تقتصر مهامها ا فحسب و هازا وقائیمكافحته، التي تعد جالوطنیة للوقایة من الفساد و 

القضاء إذا كانت الوقائع في الوقایة من الفساد، إذ أنها لا تملك صلاحیة إحالة الملف إلى 

وزیر العدل حافظ الأختام جزئي، إنما ألزمها المشرع فقط بإحالة الملف إلى ذات وصف 

من الذي له صلاحیة تحویل الملف أمام النیابة العامةبالأفعال المكونة لجرائم الفساد

فقط لا تنحصر مهامه ، في حین أن الدیوان المركزي لقمع الفساد یعتبر جهازا قمعیا عدمه

.375مرجع سابق، ص.الحاج علي بدر الدین،-1
مذكرة مكملة من متطلبات نیل شھادة الإداریة و الرقابیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، الآلیاتجیدل بلخیر، -2

.49.، ص2014-2013جامعة محمد خیضر، بسكرة، العلوم السیاسیة،الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق و
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إنما له أیضا المتعلق بها فقط، و جمع الأدلةفي البحث والتحري عن جرائم الفساد و 

خاص المرتكبین لجرائم الفساد أمام التي تتمثل في إحالة الأشات ذات طابع قمعي، و صلاحی

مهمة تحویل الملف إلى القضاء مباشرة دون حاجة ، كما خول له المشرع ئیةالقضاجهةال

.1إلى أي وساطة

، مهام المدیر العام للدیوان 11/426من المرسوم الرئاسي رقم 14كما بینت المادة 

إعداد تقریر كذا و  التنفیذوضعه حیزو  نه یتولى مهمة إعداد برنامج عمل حیث أالمركزي 

بالإضافة إلى ،عام لنشاطات الدیوان التي یوجهها إلى وزیر العدل حافظ الأختامي سنو 

تولى مدیریة التحریات بالأبحاث والتحقیقات في مجال الأخرى التي تبعض المهام الإداریة 

كامل التراب الجرائم المرتبطة بها في صاص محلي في جرائم الفساد و للدیوان إختالفساد و 

.2الوطني

الفرع الثاني

سیر الدیوان المركزي لقمع الفساد اتكیفی

الذي یحدد ، 11/426خصص المشرع الجزائري الفصل الرابع من المرسوم رقم 

سیر الدیوان أثناء لبیان كیفیة عمل و كیفیات سیره، ة الدیوان المركزي لقمع الفساد و تشكیل

هذا من 19على هذا فقد بینت المادة جرائم الفساد، و عن التحري ممارسة مهمة البحث و 

وفقا للدیوان یقومون بممارسة مهامهم أعوان الشرطة القضائیة التابعین أن ضباط و المرسوم 

أحكام قانون الوقایة من الفساد ، و للقواعد المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة

الأمر رقم من2 فقرة  1مكرر 24هو ما جاء في المادة و ، 06/01ومكافحته رقم

.01-06، المتمم للقانون 10/05

في القانون، مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق، كلیة آلیات الكشف عن جرائم الفسادوش یاقوت،ی، معیحي نسیمة-1
.56، ص. 2018-2017، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الحقوق و العلوم السیاسیة

قانون ، رسالة لنیل درجة دكتوراه في القانون، تخصصفي مجال الصفقات العمومیةجرائم الفسادعلة كریمة،-2
.107، ص 2003كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، جنائي،
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إلى إستعمال كل الوسائل لدیوانالتابعون لأعوان الشرطة القضائیة و یلجأ ضباط 

المتصلة الساري المفعول من أجل جمع المعلومات التشریعالمنصوص علیها في 

بمساهمة ضباط الشرطة القضائیة یؤهل الدیوان للإستعانة الضرورة عند، و 1بمهامهم

مسبقا بعملیات الشرطة القضائیة الأخرى، و ینبغي إعلام وكیل الجمهوریة لدى المحكمة 

.2یشاركون في نفس التحقیقفي كل الحالات عندما الأخرى 

تقدیم أصل الملف مرفق بنسختین أنه یستوجب على ضباط الشرطة القضائیةكما 

ذي یقوم هو الآخر بإرسال النسخة الثانیة إلى من إجراءات التحقیق إلى وكیل الجمهوریة ال

.3القضائي التابعة له المحكمة المختصةالنائب العام لدى المجلس 

بالإجراءات فورا إذا كانت الجریمة تدخل ضمن إختصاصات یطالب النائب العام 

المعاقب علیها في القانون المحاكم التي تم توسیع إختصاصها المحلي، منها جرائم الفساد

بعدها یقوم بإحالتها إلى وكیل الجمهوریة و مكافحته، المتعلق بالوقایة من الفساد و 06-01

الذي یقوم بدوره بتقدیم تعلیمات إلى و ذات الإختصاص الموسع، لدى المحكمة المختصة

التحري الذین تولوا مهمة البحث و ضباط الشرطة القضائیة التابعین للدیوان المركزي

.4التحقیق في الملف المعروض أمامه مباشرةو 

كما یجوز للنائب العام لدى المجلس القضائي التابعة له المحكمة ذات الإختصاص 

.5أن یطالب بالإجراءات في جمیع مراحل الدعوىالموسع 

العلوم ماستر، كلیة الحقوق و الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، أطروحة لنیل شھادة دحماني أمال،-1
.75.، ص2016-2015، جامعة الطاھر مولاي، سعیدة، السیاسیة

یحدد تشكیلة الدیوان ، 2011دیسمبر 8مؤرخ في ، 426-11من المرسوم الرئاسي رقم 2ف 20المادة أنظر -2
مرجع سابق.، معدل و متمم، و كیفیات سیرهو تنظیمھ المركزي لقمع الفساد 

مرجع سابق. معدل ومتمم، ، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 155-66الأمر رقم من 1مكرر 40المادة أنظر-3
، المرجع نفسھ.155-66من أمر رقم 2مكرر 40المادة أنظر -4
قانون الإجراءات الجزائیة، ، یتضمن1966یونیو 8مؤرخ في ، 155-66أمر رقم من3/1مكرر 40المادة أنظر -5

المرجع نفسھ. معدل و متمم،
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إلى تمدید الإختصاص المحلي إلى كامل الإقلیم هذا ما دفع بالمشرع الجزائري 

المركزي لقمع و ذلك في سبیل تفعیل دور ضباط الشرطة القضائیة التابعین للدیوان الوطني 

المتعلق 01-06قانون كل هذا جاء بعد تعدیل في مجال مكافحة جرائم الفساد، و الفساد

1مكرر 24نص ف المادة الذي ، 051-10بموجب قانون مكافحتهبالوقایة من الفساد و 

منه، على إمتداد الإختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائیة التابعین للدیوان الى  3ف 

و ذلك في جرائم الفساد. كامل الإقلیم الوطني 

وسع من الإختصاص المحلي في جرائم یلاحظ في هذا التعدیل أن المشرع الجزائري 

، دون غیرهم من الضباط الفساد بالنسبة لضباط الشرطة القضائیة التابعین للدیوان المركزي

على سبیل الحصر بموجب العادیین الذین یمتد إختصاصهم المحلي إلى جرائم محددة 

، حیث أن جرائم الفساد لا تدخل ضمن هذه 2ات الجزائیةمن قانون الإجراء16/7المادة 

الجرائم.

یتعلق بالوقایة ، 2006فبرایر 20، مؤرخ في 01-06قانون ، یتمم 2010أوت 26مؤرخ في ،05-10أمر رقم -1
، مرجع سابق.من الفساد و مكافحتھ

غیر أنھ فیما یتعلق ببحث و معاینة جرائم المخدرات و الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة و الجرائم الماسة "-2
و الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف، یمتد بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات و جرائم تبییض الأموال و الإرھاب 

یونیو 8، مؤرخ في 155-66من امر رقم 16/7المادة " ، إختصاص ضباط الشرطة القضائیة إلى كامل الإقلیم الوطني
مرجع سابق.و متمم، معدل، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 1966
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المبحث الثاني 

حدود استقلالیة الدیوان المركزي

جاء إنشاء الدیوان المركزي لقمع الفساد تعزیزاً لإجراءات العملیة التي من شأنها 

یتمحور مهامه في اثبات التقصي في قضایا الفساد، و تقویة وسائل وتقنیات الرقابة و 

اقلیم تخصص ضباط توسیع صلاحیات الدیوان المركزي و المخلفات ذات صلة بالآفة مع 

ما یعمل على اضفاء مزید من الشرطة القضائیة التابعین له إلى كامل التراب الوطني،

، ولقد استحدثه المشرع الجزائري 1الفاعلیة على جهود الدولة في محاربة وقمع الفساد 

كیفیات سیره،ي یحدد تشكیلة الدیوان وتنظیمه و الذ 426-11بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

حیث نص على أنه یتمتع بالاستقلالیة إلا بالّرجوع أنه الى القانون نجد أنه یرد علیه عدّة 

قیود بمعنى أن استقلالیة الدیوان المركزي لقمع الفساد محدودة وهو ما یؤثر سلبا على 

جاعته في مكافحة جرائم الفساد .فعالیته و ن

اد من الجانب العضوي وتظهر محدودیة استقلالیة الدیوان المركزي لقمع الفس

مطلب ثان).وكذا من الجانب الوظیفي(ول)أ(مطلب 

للوقایة من الفساد ومكافحتھ  01-06الآلیات القانونیة المستحدثة بموجب القانون ریوحي فیصل ، منصوري ماسینسا،-1
، جامعة عبد الرحمان میرة و الحقوق السیاسیةمذكرة تخرج  لنیل شھادة الماستر ، كلیة الحقوق،بین التطبیق و التضییق 

.65،ص.2016،بجایة -
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ولالمطلب الأ 

حدود استقلالیة الدیوان من الناحیة العضویة

یلة الدیوان المركزي یحدد تشكالذي  426-11بالرجوع الى المرسوم الرئاسي رقم 

المركزي یتمتع بجمیع الصلاحیات ، نجد أن الدیوان 1كیفیات سیرهوتنظیمه و لقمع الفساد

المهام المخولة له قانوناً في مجال البحث والتحري عن جرائم الفساد ، بمعنى أنه یتمتع و 

،إلا أنه بعد التمعن في باستقلالیة وله سلطة  كاملة باعتباره جهازاً خاصاً بمكافحة الفساد 

النصوص القانونیة نجد أن هذه الاستقلالیة محدودة تخضع لبعض القیود من الناحیة 

ة هو ما یجعل الدیوان المركزي لا یختلف عن الهیئعضویة التى تؤثر علیه بشكل خاص و ال

مكافحته .الوطنیة  للوقایة من  الفساد و 

الدیوان من خلال عدم تمتع تظهر محدودیة الدیوان من الناحیة العضویة 

وعدم تحدید العهدة(فرع ثان)تبعیة الدیوان لسلطة التنفیذیةول)أ(فرع بالشخصیة المعنویة 

.(فرع ثالث)

تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد و تنظیمھ ، یحدد 2011دیسمبر 8مؤرخ في ، 426-11مرسوم رئاسي رقم -1
كیفیات سیره، معدل و متمم، مرجع سابق.و
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ولالفرع الأ 

عدم تمتع الدیوان بالشخصیة المعنویة

یؤدي عدم اعتراف بالشخصیة المعنویة للدیوان المركزي لقمع الفساد رغم

هذا یتناف مع دوره المتمثل في  و عاقته في أداء مهامه،إلى إالصلاحیات الموكلة له تؤدي 

تجسید وتطویر التعاون بین الهیئات والمؤسسات الخاصة بمكافحة الفساد وتبادل المعلومات 

إلا أن هذا التعاون لا باعتبار أن التعاون هو الهدف الذي یسعى الیه الجهاز،فیما بینها،

،ولذلك لیس للدیوان حق التعاقد لإتمام هذه 1إلا في اطار التعاقد مع هذه الهیئاتیتم 

العملیة، فبالرجع الي القانون نجد أن المشرع  لم یمنح الشخصیة المعنویة للدیوان على 

،اللذان یمثلان 2عكس الهیئات الأخرى التي منح لها الشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

تمدة علیها لتجسید الاستقلالیة لأي جهاز من الناحیة العضویة.   أهم الضمانات المع

رغم  النص علي استقلالیة الدیوان في عمله وتسیره في مجال البحث و التحري في 

جرائم الفساد إلا أنه لیس له حق التقاضي أمام القضاء لأن هذه الاستقلالیة مقیدة بسبب أن 

العامة وهذا یؤدي الى الحد من مهام واستقلالیة.الجهاز تحت اشراف ورقابة النیابة 

،لذلك فالجهاز یعود دائما الى السلطة المختصة وهذا ما یؤثر 3الدیوان المركزي

علي استقلالیة بسبب تلك الضغوطات المفروضة من طرف المشرع في مجال اختصاصه 

.4وفي عمله

.324،ص.مرجع سابقھارون نورة،-1
معدل ومتمم،،الفساد ومكافحتھیتعلق بالوقایة من، 2006فبرایر 20مؤرخ في 01-06قم من قانون ر18المادة -2

مرجع سابق.
.60،ص.مرجع سابقوش یاقوت،یعم یحي نسیمة،-3

.370ص.جع سابق،مر،بدر الدینالحاج علي-4
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الفرع الثاني

التنفیذیةتبعیة الدیوان المركزي للسلطة 

،الذي یحدد تشكیلة الدیوان 426-11من المرسوم الرئاسي رقم 3بموجب المادة 

التي تنص على ما یلي : "یوضع الدیوان 1المركزي لقمع الفساد وتنظیمه و كیفیات سیره

فحسبما جاء في المادة فإن الدیوان المركزي هو جهاز غیر مستقیل لدى الوزیر العدل"،

لطة التنفیذیة المتمثلة في  وزیر العدل حافظ الاختام ، لذلك نجد ان لذلك فهو تابع لس

التبعیة تؤثر بشكل كبیر على استقلالیة الدیوان وتقلص من دوره في مكافحة 

ین یحدد أ شراف القضاء ورقابة وزیر العدل،،بإضافة الى أن اعضائه یخضعون لإ2الفساد

ار وزاري الدیوان بموجب  قر عدد ضباط الشرطة القضائیة الموضوعین تحت تصرف 

، یقصد به وزیر الداخلیة أو وزیر الدفاع و هذا 3الوزیر المعنيمشترك بین وزیر العدل و 

هذا ما یعیق الدیوان بحكم تبعیة أعضائه لوزیر العدل و بالتالي السلطة ،و 4حسب الحالة

المزایا المالیة الاخرى الترقیات وغیرها من صة ما یتعلق بالمنح والعلاوات و التنفیذیة ، خا

الأمر الذي یلغي أي وجود لاستقلالیة الدیوان فكیف یمكن لأعضاء الدیوان أن یمارسوا 

ة الفساد خاصة وأنهم تحت رقابة واشراف السلطة صلاحیاتهم في مجال مكافح

ولذا فالاستقلالیة التي یتمتعون بها محدودة في هذا المجال.المختصة،

لة الدیوان المركزي لقمع الفساد یحدد تشكی، 2011دیسمبر 08مؤرخ في ،426-11المرسوم الرئاسي رقم -1
مرجع سابق.ومتمم،،  معدل وكیفیات سیرهتنظیمھو

مجلة الحقوق ورھانات الھیئة الوطنیة و الدیوان المركزي في مجال مكافحة الفساد"،واقع"جمیلة فاز،-2
.469،ص.2016مارس العدد الثاني،الجزائر،بسكرة،جامعة،كلیة الحقوق،والحریات

یحدد تشكیلة الدیوان المركزي لقمع ،2011دیسمبر 08،المؤرخ في 426-11من المرسوم الرئاسي رقم 8المادة -3
مرجع سابق.معدل ومتمم،وتنظیمھ و كیفیات سیره،الفساد،

.372سابق.ص.مرجعالحاج على بدر الدین،-4



صلاحیات الشرطة القضائیة عبر جهازا خاص بقمع الفسادتعزیز الثاني:الفصل 

57

لشخصیة المعنویة هو اعتراف مباشر من السلطة التنفیذیة ن عدم تمتع الدیوان باإ

لا یمكن فصلها ، و 1منها ،فهو خاضع  لأوامرها و تعلیماتهایتجزءأن الجهاز یعتبر جزء لا  

عنها ،وكل هذا یعبر على ان الدیوان المركزي بمثابة المصالح الخارجیة لوزارة العدل التي 

نصوص قانونیة سابق كان خاضاً (الدیوان) تسیر مباشرة من طرف وزیر العدل و هناك

-14بموجب مرسوم رقم ،426-11یل المرسوم الرئاسي رقم لوزیر المالیة ، ولكن بعد تعد

.2أصبح تابعاً لوزیر العدل210

الفرع الثالث

عدم  تحدید  العهدة

الجوهریة المعتمدة علیها في سبیل معرفة لعهدة من اهم العناصر الاساسیة و تعتبر ا

مدى تكریس الاستقلالیة ، باعتبار ان تحدیدها یعني تحدید العهدة التي یتم فیها تعین 

بالإضافة الى معرفة نجاعتها ونجاحها في مجال و  الأغضاء من أجل ممارسة صلاحیاتهم،

.3وبالتالي مكافحة الفساد بمختلف اشكالهالتحري،

یئة الوطنیة النظام بالنسبة للهن المشرع الجزائري تبنى هذا أبالرجوع الى العهدة نجد 

وهذا سنوات،5أعضاء الهیئة الوطنیة ب مكافحته حیث حدد مدة عهدة للوقایة من الفساد و 

یعني أن تحدد مدة الأعضاء یعني توفر ضمانة قویة علي استقلالیة الهیئة من الناحیة 

یعتمد على أما في ما یخص الدیوان المركزي لقمع الفساد نجد أن المشرع لمالعضویة، 

.4نظام العهدة مما جعل مهامه محدودة ومقیدة في مجال اختصاصه

الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحتھ والدیوان المركزي في مجال مكافحة دور الھیئة ، حسناوي محمد عبد الرؤوف-1
خیضرجامعة محمد،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةالماستر،دة مذكره مكملة من مقتضیات نیل شھاالفساد،
.53.،ص2016،بسكر،

یحدد تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد و كیفیات ، 2014یولیو 23مؤرخ في،210-14مرسوم رئاسي رقم -1
، مؤرخ 426-11یعدل و یتمم مرسوم رئاسي رقم ، 2014یولیو 31صادر بتاریخ ، 46ج.ر.ج.ج.د.ش عدد ، سیره
، 68، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد و كیفیات سیرهو تنظیمھ یحدد تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد ، 2011دیسمبر  8في 

.2014دیسمبر 14صادر في 
.61،ص.مرجع سابق،معیوش یاقوتیحي نسیمة،-3
.320مرجع سابق،ص.،ھارون نورة-4
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ن الأعضاء بمدة  المحددة یسمح للجهة المختصة المتمثلة یالملاحظ ان ارتباط  تعی

الإستجابة  لرغباتهم م عدلسلطة التنفیذیة ان تؤثر علیهم وعزلهم في اي وقت في حالة في ا

لیتهم ،وتعتبر هذه التصرفات قمعیة من طرف السلطة مطالبهم وهذا ما یمس باستقلاو 

المحتكرة  اجحافاً في حق اعضاء الدیوان المركزي.

یتضح مما سبق أن تحدید المدة أو عهدة  التعین  یعتبر بمثابة دعامة وحصانة 

یحمي اعضاء الدیوان المركزي لقمع الفساد من كل اشكال التوقیف التعسفي اثناء أداء 

.1لهم المهام المخول

المطلب الثاني 

حدود استقلالیة الدیوان من الناحیة الوظیفیة

بالحدیث عن محدودیة الدیوان من الناحیة العضویة كان من الضروري تسلیط 

لى المرسوم الرئاسي رقم بالرجوع االدیوان من الناحیة الوظیفیة ، و الضوء علي محدودیة 

كیفیات المركزي لقمع الفساد وتنظیمه و ة الدیوان الذي یحدد تشكیل،11-426

التي لدیوان المركزي من هذه الناحیة و سیره،نستخلص وجود عدّة قیود تحد من استقلالیة ا

التحري عن جرائم الفساد بمختلف أنواعها.و  قلص من صلاحیاته في مجال البحث ت

الدیوان تتمثل أهم مظاهر محدودیة الدیوان من الناحیة الوظیفیة لاسیما عدم تمتع

.)(فرع ثانعدم تمتعه بالاستقلالیة المالیة ول)أ(فرع بسلطة وضع نظامه الداخلي

.320ص.،نفسھمرجع ال-1
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الفرع الأول

عدم تمتع الدیوان المركزي بسلطة وضع نظامه الداخلي

تكمن محدودیة الدیوان المركزي لقمع الفساد من الناحیة الوظیفیة من خلال عدم 

من المرسوم الرئاسي 14/2عملا بأحكام المادة  هذاو  تمتعه بسلطة وضع نظامه الداخلي،

مشروع التنظیم الداخلي للدیوان ،،فالمدیر العام للدیوان یكلف بإعداد 4261-11رقم 

نظامه الداخلي ولا یتمتع بحریة اختیار مجموعة القواعد التي تطبق على هذا النظام ، إذ و 

ي ما یخص تحدید التنظیم أما فیقتصر دوره فقط في اعداد مشروع التنظیم الداخلي،

من 18وهذا ما جاء صراحة في المادة حافظ الاختام،الدیوان فیؤول الى وزیر العدل،

المركزي لقمع الفساد و تنظیمه الذي یحدد تشكیلة الدیوان426-11المرسوم الرئاسي رقم 

كیفیات سیره.و 

الفرع الثاني 

عدم تمتع الدیوان بالاستقلالیة المالیة

تنص على ما التي426-11من المرسوم الرئاسي رقم23باستقراء نص المادة 

،من خلال "2یعد المدیر العام میزانیة الدیوان و یعرضها على موافقة وزیر العدل":یلي

المادة یفهم ان وزیر العدل هو الذي یملك سلطة  الآمر بالصرف في هذا المجال ،و هذا 

اعتراف من المشرع  ان الدیوان المركزي لقمع الفساد لا یتمتع بالاستقلال المالي رغم 

وعلى هذا الأساس فالمدیر العام لدیوان لیس له الحق المهام الموكلة له في تسیر عمله،

عرضه على وزیر العدل حافظ الاختام،الذي لمیزانیة ما عدا إعداد المشروع و في ا التصرف

لذلك یعتبر المدیر العام له الحق الأصلي في التصرف في المیزانیة بالموافقة علیها أو لا،

وتنظیمھ یلة الدیوان المركزي لقمع الفسادیحدد تشك،2011دیسمبر 08المؤرخ في ،426-11مرسوم رئاسي رقم -1
مرجع سابق.معدل ومتمم،،كیفیات سیرهو
وتنظیمھ المركزي لقمع الفسادیلة الدیوان یحدد تشك،2011دیسمبر 08المؤرخ في ،426-11مرسوم رئاسي رقم -2
.مرجع سابقمعدل ومتمم،كیفیات سیره،و
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،وهذا ما یجعل الدیوان المركزي تابعا لوزیر العدل وبالتالي 1في هذه الحالة مجرد اَمر ثانوي

نفیذیة وهذا ما یفقده مهامه یضعف من صلاحیاته في قمع الفساد ،بالرغم  من السلطة الت

أن المرسوم الرئاسي أعلاه نص على تمتع الدیوان المركزي بالاستقلالیة في عمله  

  اداري .مكن أن تتحقق دون استقلال مالي و ،إلا أن هذه الاستقلالیة لا ی2وتسیره

مؤرخ ،426-11من المرسوم الرئاسي رقم 24لمادة االثانوي بصرف ،میزانیة الدیوان"."المدیر العام ھو الأمر-1
مرجع ال،ومتمممعدلوتنظیمھ و كیفیات سیره،یلة الدیوان المركزي لقمع الفساد یحدد تشك،2011دیسمبر  08في 

نفسھ. 
یلة الدیوان یحدد تشك،2011دیسمبر 08مؤرخ في ،426-11الرئاسي رقم من المرسوم 3/2انظر المادة -2

.مرجع سابق،معدل ومتمم، وتنظیمھ و كیفیات سیرهالمركزي لقمع الفساد
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ثانيال خلاصة الفصل

خلال دراستنا لهذا الفصل إلى أن المشرع لم یكفل التنظیم الكافي للدیوان توصلنا 

تقسمه الى مدیریتین قانوني الضعیف لمدیره من جهة ، و الذي یظهر من خلال المركز ال

كما هامه على اكمل وجه من جهة ثانیة،أداء متدعیمه بالهیاكل اللازمة لسیره و فقط و عدم 

صلاحیاته في مدریة واحدة هي مدریة التحریات.أنه حصر كل وظائف الدیوان و 

الملاحظ في هذه الصلاحیات أنها جاءت متعددة یغلب علیها الطابع الردعي 

كما تفترض هذه الصلاحیات الاقتراح في الأحیان،فهي تجمع بین الرقابة والقمع و القمعي

بما كلفت به، غیر توزیعها على الهیاكل الموجودة في الدیوان المركزي لقیام كل مصلحة 

أنه بالرجوع الى الهیاكل التي سبق تفصیل فیها نجد أن مدیریة التحریات فقط المسند لها 

التحقیق في مجال مكافحة التي حصرها المشرع في البحث و و  مهام المرتبطة بمكافحة الفساد

سبق التفصیل فیها.التيجرائم الفساد دون باقي المهام الاخرى 

و عبارة عن جهاز للشرطة القضائیة خاضع لإشراف ورقابة كما أن الدیوان ه

أخرى السلطة القضائیة بالإضافة إلى أن المشرع دوجة إحداهما السلطة التنفیذیة و وسلطة مز 

لم یمنحه الشخصیة المعنویة  ولا الاستقلال المالي، كما ان مدیره لا یتمتع بصفة الآمر 

هذه  فالوزیر هو الذي یستأثر بكل لقضاء،بالتصرف ولا یجوز له تمثیل الدیوان أمام ا

الصلاحیات الأمر الذي یجعل من الدیوان مصلحة خارجیة لوزارة العدل. و السلطات
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حاولنا من خلال هذه الدراسة معالجة إشكالیة في غایة الأهمیة وهي أهم مظاهر تعزیز 

یجیة الكشف عن جرائم الفساد،ومدىصلاحیات مكانة ضبط الشرطة القضائیة ضمن إسترات

دعم هذه الإستراتیجیة.فعالیتها في

لسیاسیة والاقتصادیة ثارها السلبیة على التنمیة انظراً لخطورة جرائم الفساد،وآ

في العالم، لذلك كان من الضروري مواجهة هذه اً ،نجد أنها أخذت حیزاً كبیر والاجتماعیة

بتعدیل ، حیث قام المشرع الجزائرضباط الشرطة القضائیةتعزیز مكانة بضرورةالجرائم،وهذا 

وسع من خلاله مهام وصلاحیات حیث 22_06القانون رقم بموجب قانون الإجراءات الجزائیة 

قمع بهدف في مجال البحث والتحقیق وهذا بوضع آلیات حدیثة،یةضباط الشرطة القضائ

باستحداث آلیات تعزز من مكانة ضباط الشرطة القضائیة ومكافحة جرائم الفساد، وذلك 

، التقاط حري الخاصة وهي اعتراض المراسلات، تسجیل الأصواتأسالیب التالمتمثلة في و 

الى عملیة التسرب والتسلیم المراقب.بالإضافةالصور،

توصلنا من هذه الدراسة إلى جملة من النتائج والمتمثلة في:

ري خاصة ووسع من صلاحیات الضبطیة القضائیة، وهذا لدعم استحداث المشرع أسالیب تح.1

جرائم الفساد.الكشف عن

م من دوره الفعال في الكشف سلوب التسلیم المراقب أهمیة بالرغألم یولي زائريإن المشرع الج.2

عن الجرائم الفساد إذ أنه لم یحدد النظام القانوني الخاضع له، فلم یتطرق لشروطه وكیفیة 

لمجرد إخطارمباشرته ولا حتى مدته ، وإنما اكتفى بتعریفه وإخضاع إجراء هذا الأسلوب 

إلى حصر مباشرته ضمن مجال التحري دون التحقیق وكیل الجمهوریة ومراقبته، بالإضافة

القضائي.

إلى أسالیب التحري الخاصة (إعتراض المراسلات،وتسجیل ز المشرع اللجوء یجی.3

ت عامة أو خاصة دون استثناء رغم ما في كل الأماكن سواءً كانالأصوات،وإاتقاط الصور)

ن مساس بالحق في خصوصیة حیاة الإنسان اشخصیة.یشكله م
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منح المشرع الدیوان المركزي لقمع الفساد العدید من الاختصاصات و المهام ذات الطابع .4

القمعي، یقوم بها ضباط الشرطة القضائیة التابعین له، والملاحظ علیها أنها متعددة وأن أغلبها 

طابع قمعي.  

الاقتراحات،توصلنا إلى تقدیم بعض الدراسة والتحلیل للموضوع وعلي ضوء ما سبق من

والتي نرى بضروریة الأخذ بها ووضعها موضع التطبیق العملي والتي تتمثل في:

ضرورة حصر مجال اللجوء لأسالیب التحري الخاصة في مرحلة التحقیق القضائي تحت .1

ق ذلك من ضمان حمایة أوسع مسؤولیة قاضي التحقیق دون مرحلة البحث والتحري، لما یحق

لحقوق الأفراد وحریاتهم.

د الأماكن التي یجوز فیها اللجوء إلى أسلوب اعتراض المراسلات والتقاط یوجوب تحد.2

.الصور وتسجیل الأصوات

ضرورة إعطاء الدیوان المركزي الشخصیة المعنویة والاستقلال المالي ، وذلك لتفعل دوره .3

مدة تعیین أعضاء ومدة إنهاء مهامهم، وعلى المشرع تدارك على أحسن وجه ووجب علیه تحدید

هذه النقائص.

النص على أحكام منظمة لأسلوب التسلیم المراقب والتي من شأنها تفعل هذا الأسلوب في .4

فصل في قانون الإجراءات الجزائیة متابعة جرائم الفساد والكشف عنها، من خلال إدراج المشرع 

لهذا الإجراء، مثلما فعل بالنسبة لإجرائي المراقبة الإلكترونیة والتسرب م القانونيایبین فیه النظ

تذرع بعدم وجود قواعد ومن ثم لا یمكن الوذلك ضمانا بمشروعیة مباشرته وحسن سیر إجراءات، 

.ة الناتجة عن مباشرة هذا الأسلوبالمطالبة بعدم صحة الأدلمنظمة له و 

كل بشتقضي ضرورة مراجعة وتقیم وصعوبة اكتشافها مستمر،تبقى جرائم الفساد في تزاید

والطرق  م مع التطورات والمستجداتبرامج الكشف عن الفسادـ،بما یتلاءدوري لسیاسات وخطط و 

لفساد االمستحدثة  لمكافحة الفساد، ومنه ابتكار الدولة الآلیات جدیدة تساهم الكشف عن جرائم 

والسیطرة علیه.
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.2014لمتطلبات الماستر أكادیمي، كلیة الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

01-06جرائم الفساد في مجال الصفقات العمومیة في ظل القانون قطاف محمد، -11

، 2المعدل و المتمم، مذكرة الماستر، كلیة الحقوق، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف 

2015.

-06الآلیات القانونیة المستحدثة بموجب القانون ،، منصوري ماسینساریوحي فیصل-12

للوقایة من الفساد ومكافحتھ  بین التطبیق و التضییق ،مذكرة تخرج  لنیل شھادة الماستر 01

.2016بجایة ،-و الحقوق السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة ، كلیة الحقوق

المخدرات بین اجراءات التحري والمتابعة في ، جرائم البقور طاھر-شرقي حمزة -13

التشریع الجزائري، مذكرة شھادة الماستر اكادیمي، كلیة الحقوق، جامعة محمد 

2017بوضیاف،المسیلة،

، إجراءات البحث و التحري الخاصة في التشریع الجزائري، مذكرة شهادة خداوي مختار-14

.2016،الماستر، كلیة الحقوق، جامعة طاهر مولاي،سعیدة

المقالات العلمیة:ثالثا: 

مجلة " الأسالیب المستحدثة في التحریات الجزائیة"، بولافة سامیة، مبروك الساسي، -1

العدد ، 1كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة باتنة ، الباحث للدراسات الأكادیمیة

.2016جوان التاسع،

استحداث ، "الیات جدیدة للتحري والمتابعة في اطار مكافحة دراجي عبد القادر،-2

مارس العدد الثاني،الجزائر،،1، كلیة الحقوق، جامعة باتنة مجلة الحقوق و الحریاتالفساد"، 

2016.

"التسرب كآلیة للكشف عن الجرائم في قانون الاجراءات الجزائیة هوام علاوه ، -3

باتنة، -الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة الحاج لخضركلیةمجلة الفقه والقانون، الجزائري"، 

.2012العدد الثانى،
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سالیب التحري في قانون الإجراءات الجزائیة "التسرب كأسلوب من أزوزو هدى، -4

، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة محمد حضر مجلة دفاتر السیاسة والقانونالجزائري"، 

.11،2014بسكر، الجزائر، العدد 

، كلیة مجلة القانوناسالیب التحري الخاصة في جرائم الفساد"، كعیبیش بومدین ،"-5

.2016سمبرید، 07العدد تلمسان،ابو بكر بلقاید،الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة 

لتسرب كآلیة للتحقیق في جرائم الاتجار بالمخدرات في الجزائر: ا"لواتي فوزي ، -6

، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة مجلة افاق العلومالعملیة،"المنظمات القانونیة و الاشكالات

.2016،، العدد الثاني، مارس1، مجلد 01، جامعة  الجزائر 

یوم دراسي حول علاقة النیابة العامة بالشرطة القضائیة،مداخلة لوجاني نور الدین، -7

للأمن الوطني، أمن ولایة بعنوان "إحترام حقوق الإنسان و مكافحة الجریمة"، المدیریة العامة 

.2007دیسمبر 12إلیزي، یوم 

مجلة كدلیل في إثبات الجزائي"،، "القیمة القانونیة للصوت و الصورةمامن بسمة-8

جامعة تبسة، العدد الرابع، جوان كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، ، الحقوق و العلوم السیاسیة

2015.

للعائدات الإجرامیة"، ملتقى وطني حول مكافحة الفساد التسلیم المراقب مباركي دلیلة ، "-9

.2009مارس 11و 10یومي و تبییض الأموال، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

في قانون "إعتراض المراسلات، و تسجیل الأصوات، و إلتقاط الصورمحلق جمیلة، -10

كلیة الحقوق و القانون،مجلة التواصل في الإقتصاد و الإدارة الإجراءات الجزائیة الجزائري"، 

.2015، جوان 42و العلوم السیاسیة، جامعة باجي مختار، عنابة، العدد 

مجلة القانون التسرب في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري"، معزیز امینة، "-11

.2015كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مستغانم، العدد الخامس، جوان ،المجتمعو 
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، " إعتراض المراسلات و تسجیل الأصوات و التقاط الصور و التسرب عمارة فوزي-12

كلیة الحقوق و العلوم ،مجلة العلوم القانونیةكإجراءات تحقیق قضائي في المواد الجزائیة "، 

.2010قسنطینة،، 33عدد  جامعة منتوري،السیاسیة، 

البحث و التحري الخاصة و حجیتها في الإثبات یب" أسالرویس عبد القادر، -13

، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة المجلة الجزائریة للحقوف و العلوم السیاسیةالجنائي"، 

.2016مستغانم، الجزائر، العدد الثالث، جوان 

مجلة " إستراتیجیة جهاز الضبط القضائي في الكشف عن جرائم الفساد"، رزاقي نبیلة،-14

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة البلیدة، الجزائر، العدد الثاني، قوق و الحریات،الح

.2016مارس 

المركزي في مجال مكافحة "واقع ورهانات الهیئة الوطنیة و الدیوان فاز جمیلة، -15

،جامعة بسكرة، الجزائر، العدد الثاني، مارس كلیة الحقوقمجلة الحقوق والحریات،،الفساد"

2016.

" الآلیات القانونیة و المؤسساتیة للوقایة من شول بن شهرة، بن بادة عبد الحلیم،-16

، كلیة مجلة جیل الأبحاث القانونیة المعمقة"، 01-06الفساد و مكافحته في ظل القانون 

.2016، جوان 8الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة غردایة، العدد 

، اعتراض المراسلات وتسجیل الاصوات و التقاط الصور في قانون شنین صالح-17

، كلیة الحقوق، جامعة عبد المجلة الاكادیمیة للبحث العلميالإجراءات الجزائیة الجزائري، 

.2010،فیفري،6، بجایة العدد ةمیر -الرحمان

النصوص القانونیة:رابعا: 

التشریع الأساسي:

7، مؤرخ في 438-96، صادر بموجب مرسوم رئاسي رقم  1996الجزائردستور-1

، 1996دیسمبر 28، یتعلق بنشر تعدیل الدستور الموافق علیه في إستفتاء 1996دیسمبر 
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.ج.ج.د.ش ، ج.ر2016مارس 6، مؤرخ في 01-16متمم بموجب قانون رقم معدل و 

.2016مارس 7صادر في ،14عدد

:الإتفاقیات الدولیة المصادق علیها2-

معتمدة بموجب قرار الجمعیة العامة إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة لمكافحة الفساد، -

، صادقت علیها الجزائر بتحفظ بموجب مرسوم 2003أكتوبر 31، مؤرخ في 58/4رقم  

، صادر في 26، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 2004أفریل 29، مؤرخ في 128-04رئاسي رقم 

.2004أفریل 25

  العادي:التشریع 3-

یتضمن قانون الإجراءات ، 1966یونیو 8مؤرخ في ،155-66أمر رقم -1

.، معدل و متمم1966جوان 11، صادر في 48ج.ر.ج.ج.د.ش عدد ،الجزائیة

یتضمن قانون ، 1966یونیو 8مؤرخ في ،156-66أمر رقم -2

.، معدل و متمم1956جوان 11، صادر في 49ج.ر.ج.ج.د.ش عدد ،العقوبات

یتعلق بمكافحة ، 2005أوت  23مؤرخ في ،06- 05رقم أمر -3

.، معدل و متمم2005أوت  28، صادر في 59ج.ر.ج.ج.د.ش عدد،التهریب

20، مؤرخ في 01-06، یتمم قانون 2010أوت  26مؤرخ في ،05-10أمر رقم -4

، صادر في 50ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  یتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته،، 2006فبرایر 

.2010دیسمبر 1

یتعلق بالوقایة من الفساد ، 2006فبرایر 20مؤرخ في ،01-06قانون رقم -5

.، معدل و متمم2006مارس 8، صادر في 14، ج.ر.ج.ج.د.ش عددمكافحتهو 

- 66رقم یعدل و یتمم الأمر ، 2006دیسمبر 20مؤرخ في ،22-06قانون رقم -6

ون الإجراءات الجزائیةقان، یتضمن 1966یونیو 8، مؤرخ في 155

.2006دیسمبر 24صادر في ، 84ج.ر.ج.ج.د.ش عدد ،الجزائري

:التشریع الفرعي-2
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:المراسیم الرئاسیة.1

تشكیلة الدیوان یحدد ، 2015دیسمبر 8مؤرخ في ،426-11سي رقم رئامرسوم -1

14، صادر في 68، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد و كیفیات سیرهو تنظیمهالمركزي لقمع الفساد

.، معدل و متمم2011دیسمبر 

یحدد تشكیلة الدیوان ،2014یولیو 23، مؤرخ في 210-14مرسوم رئاسي رقم -2

31صادر بتاریخ ،46ش عدد ج.ر.ج.ج.د. ،المركزي لقمع الفساد و تنظیمه وكیفیات سیره

،2011دیسمبر 8، مؤرخ في 426-11رقم یعدل و یتمم مرسوم رئاسي ، 2014یولیو 

ج.ر.ج.ج.د.ش عدد ،یحدد تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد و تنظیمه وكیفیات سیره

.2011دیسمبر 14، صادر في 68

:القرارات2.

یتضمن تحدید التنظیم الداخلي للدیوان المركزي لقمع ،2013فیفري 10قرار مؤرخ في -

.2013جویلیة 23، صادر في 32ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  ،الفساد
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غة الفرنسیة:لبال قائمة المراجعثانیا:

1- Ouvrage :

- Hartmut Aden, les effets au niveau national et régional de la

coopération des polices : un système spécifique de multi- level

gouvernance, approche conprées des polices en Europe, l’harmattan,

paris, 2003.

2- Article :

PICOTTI LORENZO, « L’Elargissement des formes de préparation et

de participation général » , revue internationale de droit pénal, n°

78,paris, 2008.

3- Texte juridique :

-code procédure pénale français, cinquantième édition, Annotation

de jurisprudence et bibliographie par, Jean-François Renucci, Dalloz,

paris, 2009.
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جیة مكافحة الفسادیستراتإتعزیز مكانة ضباط الشرطة القضائیة ضمن 

La consolidation de la lace des officiers de la police judiciaire dans la

stratégie de lutte contre la corruption.

ملخص:

المختصین في باحثین و مكافحة الفساد من أهم المواضیع التي تشغل إهتمام الیعد

مكانة تعزیز لذا فقد تناولنا موضوع لجرائم الفساد، مختلف المجالات نظرا للتداعیات الخطیرة 

 ون یتمتعهؤلاء أصبح حیث ضمن إستراتیجیة مكافحة الفساد،ضباط الشرطة القضائیة 

-كجرائم الفساد–رائم التحري عن الجفي سبیل تسهیل إجراءات البحث و بصلاحیات أوسع 

، المتعلق بالوقایة من الفساد 01-06وقد تم تعزیز هذه المكانة بموجب القانون كشف مرتكبیها، و 

 .ةلمتمم لقانون الإجراءات الجزائیا، المعدل و 22-06فحته، والقانون و مكا

Résumé :

La lutte contre la corruption est l’un des principaux sujets qui préoccupent les

chercheurs et les spécialistes dans différents domaines, compte tenu des conséquences

graves des délits de corruption.

Aussi, le sujet de la consolidation de la place des officiers de la police judiciaire,

dans la stratégie de lutte contre la corruption, s’imposait de lui- même. Car, ces officiers

sont dotés de prérogatives très vastes qui leur offrent plus de facilités dans les procédures

de recherche et d’investigation des délits tels celui de la corruption afin de démasquer les

ceux qui les commettent.

Ce statut a été consolidé par la loi n°06-01 relative à la prévention et la lutte

contra la corruption, modifiant et complétant le code de procédures pénales.
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